الاعتمادات المستندية 

المبحث التاسع : 
أنواع الاعتمادات باعتبار افتراض المشتري للنقود بضمان البضاعة في الاعتماد المستندي للاستيراد 

وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي للاستيراد . 


المطلب الثاني : شروط الاعتماد المستندي للاستيراد الخاصة به . 


المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 


المطلب الرابع : الصورا لمباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد المستندي للاستيراد Import credit 

تقوم البنوك بفتح اعتماد للاستيراد عندما يريد المستورد المحلي أن يستورد من الخارج بضاعة ، ويتم تمويل هذه العملية عن طريق الاعتماد المفتوح للاستيراد (
). 

فإذا انضم بنك في بلد المستفيد لتأييد هذا الاعتماد فإنه يعتبر بالنسبة لهذا البنك اعتماد تصدير بالنسبة لبلده ، ويقوم تقسيم الاعتمادات هذا نظراً إلى الاعتماد من وجهة حركة السلع من الدولة وإليها ، ومن زاوية التبادل التجاري ، ويمكن أن يكون اعتماد التصدير والاستيراد منفصلين ، بمعنى أن يوجد أحدهما دون الآخر ، كما يمكن أن يكون كل منهما اعتماداً قابلاً للإلغاء أو قطعياً (
). 

وليس ثمت فرق جوهري بين هذين الاعتمادين إلا فيما يتعلق بعدد المصارف، وبتحويل العملات ، وبتراخيص الاستيراد وأنظمتها التي تتطلبها بعض البلاد التي تضع قيوداً على استيراد السلع وما يسبقها من إجراءات ، وشراء العملات ، والحصول على موافقة لجنة المواصفات والمقاييس كما في بعض البلدان ، أو لجان ترشيد الاستيراد في بلاد أخرى. وكل عملية استيراد تقابلها عملية تصدير من الطرف الآخر والعكس صحح. والخطوات التي يتخذها أحد الطرفين تختلف باختلاف موقعه من العملية مستورداً كان أم مصدراً(
).

وعُرف الاعتماد المستندي للاستيراد بأنه : " اقتراض المستورد للنقود بضمان البضاعة المستوردة بغية الوفاء بأثمانها " (
). 

وقيل هو : " الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية" (
). 

والمتأمل لهذين التعريفين يجد أن الكتاب والباحثين يجعلون لهذا الاعتماد مفهومين هما: 

المفهوم الأول : وهو ما دل عليه التعريف الأول ، وذلك في حال حاجة الآمر المشتري إلى النقد ، وقد استورد بضائع من الخارج ؛ فيقوم باستقراضها من البنك ومن ثم يقوم بضمان البضاعة حتى إذا احتاج للوفاء أداه من ثمنها . ويستعمل هذا الاعتماد غالباً لتمويل الواردات ؛ كالقمح والقطن واللحوم وغيرها من البضائع (
). 

المفهوم الثاني : أن كل اعتماد يفتحه الآمر المشتري لصالح المستفيد بغرض استيراد بضاعة من الخارج فهو اعتماد استيراد ، وعلى هذا المفهوم تدخل جميع أقسام الاعتماد تحت هذا النوع ، أما على المفهوم الأول فيبقى الاعتماد المستندي للاستيراد صورة من الصور المتعددة للاعتماد المستندي. 

المطلب الثاني :
شروط الاعتماد المستندي للاستيراد الخاصة به

إضافة إلى الشروط العامة للاعتمادات المستندية

ومن خلال دراسة هذا النوع من الاعتمادات تبينت هذه الشروط الإضافية وهي: 

الشرط الأول : أن يكون الغرض من فتح الاعتماد استيراد بضاعة من الخارج لا من الداخل، وأن يكون المستفيد خارج البلد الذي أنشيء فيه الاعتماد.

الشرط الثاني : يجوز أن يكون اعتماد الاستيرد قابلاً للنقض أو قطعياً (
)، ويجب على الآمر تحديد ذلك وإلا اعتبر الاعتماد قطعياً . 

الشرط الثالث : يجب الحصول على موافقة سلطات النقد في البلد بشأن تحويل قيمة البضائع المستوردة بالعملة الأجنبية إلى المستفيد بالخارج (
). 

الشرط الرابع : يتعهد البنك المنشيء للمستفيد مباشرة أو بواسطة مراسله بدفع أو قبول أو خصم الكمبيالة التي يسحبها عليه بثمن البضاعة إذا أُرفقت بالمستندات التي نص عليها خطاب الاعتماد (
). 

الشرط الخامس : يجب الحصول على إذن استيراد من الجهات المختصة (
)، سواء كان ذلك الاعتماد حكومياً أم تجارياً ، فإن كان حكومياً وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتيــة: 

أولاً : لا يجوز فتح اعتمادات مستندية لغرض شراء بضائع أو مواد أو خدمات من خارج المملكة العربية السعودية إذا كان يمكن الحصول عليها داخل البلاد .

ثانياً : لا يجوز فتح اعتمادات مستندية لتسديد أو قيام خدمات أو مواد أو تنفيذ أعمال يتم التعاقد عليها داخل المملكة العربية السعودية (
). 

ثالثاً : أن ألا يكون مصدر البضاعة إسرائيلياً أو صنعت أو أنتجت أو وردت بواسطة شركات أو مواطنين إسرائيليين (
). 

رابعاً : يجب أن يستوفي خطاب الاعتماد جميع البيانات والشروط المطلوبة في فتح الاعتمادات . 

خامساً : يجب أن يطابق طلب الاعتماد الشروط التي تتطلبها الأعراف والأصول المتبعة دولياً . 

سادساً : يجب أن يكون البنك المراسل في البلد نفسه الذي يقيم فيه المستفيد من الاعتماد. 

سابعاً : يجب أن يكون البنك المراسل ضمن البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . 

ثامناً : يجب مراعاة المزايا التي يمنحها البنك المراسل من ناحية معدلات العمولة التي يتقاضاها البنك المراسل . 

تاسعاً : يجب مراعاة سمعة البنك المراسل ومدى مقدرته وإمكاناته من ناحية تداول الاعتمادات والتزامه بتنفيذ شروط الاعتماد (
). 

ويجب في حال كونه تجارياً أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية التي تضعها الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس ، وهذه المواصفات تتعلق بالقياس والمعايرة والرموز وتعريفات المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات ، وتصبح هذه المواصفات نافذة المفعول بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية ، سواء علم بها التاجر أو الشركة المستوردة أم لم يعلما ، ولذلك ينصح التاجر بإدخال المواصفات القياسية السعودية ضمن نصوص العقد، وذلك بأن تضاف فقرة إلى بند المواصفات تقضي بوجوب أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة بقرار الهيئة (
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

الاعتماد المستندي للاستيراد يكون قطعياً وقابلاً للإلغاء(
) . 

فإن كان قطعياً فإنه يكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، لأن صورته صورة الاعتماد القطعي (
) ، وإن كان قابلاً للإلغاء ، فإنه يكييف على أنه عقد ضمان بشرط الخيار فيأخذ تكييف الاعتماد القابل للإلغاء(
) ، لأن الصورة بين الاعتمادين واحدة في هذه الحالة ، والله أعلم .

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

يندرج تحت هذا النوع العديد من الصور ، وهي على النحو التالي : 

الصورة الأولى : المشاركة(
) . 

والمقصود بالمشاركة هنا : أن يتقدم العميل إلى البنك ، مفيداً أنه بصدد توريد بضاعة معينة ، وليس لديه التمويل الكافي لهذه العملية ، ويرغب في دخول البنك شريكاً لـه(
)، فهذه الصورة لا مانع منها شرعاً ما دام أن البنك يستحمل تبعات ومسؤولية الشريك كاملة فيما لوهلكت البضاعة ، ويتحمل كذلك كافة المسؤوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة(
) . 

وفي عقد المشاركة يجب النص على النسبة التي يتحمل بها كل شريك في الربح أو الخسارة سواء كانت نسبة مئوية أم كسراً اعتيادياً ، وينظر إلى الربح على أنه العائد القابل للتوزيع بعد تحميله المصروفات والتكاليف اللازمة لتقليب المال دورة تجارية كاملة، ويجوز ألا تكون نسبة الربح والخسارة هي نسبة الحصة نفسها من رأس المال ؛ لأن الربح يستحق بالمال والعمل أيضاً ، وإذا تحققت خسارة ناشئة عن إهمال أحد الشركاء تحمل هذا الشريك الخسارة(
) . وتتصل المشاركة بالاعتماد المستندي من حيث كيفية تنفيذ المشاركة ، فالعميل يريد أن يستورد بضاعة يتجر بها ، ويعرض على البنك أن يشاركه في هذه العملية ، وإذا قبل البنك ووقعا عقد المشاركة بدأ تنفيذ المشاركة بفتح اعتماد مستندي لصالح البائع ، وعند استلام المستندات يسلمها البنك للعميل ليتسلم البضاعة بموجبها ثم تبدأ عملية المتاجرة(
) . 

الصورة الثانية : المرابحة . 

وسوف تأتي مفصلة بإذن الله تعالى في الفصل الرابع من هذا الباب (
). 

الصورة الثالثة : المضاربة(
) . 
والمقصود بها هنا : أن البنك يقدم المال الذي يشتري به السلعة ويجلبها ويسلمها إلى العميل ليقوم بتسويقها واقتسام ما ينتج من ربح مع البنك بالنسبة المتفق عليها بينها(
)، وتبدأ العلاقة في المضاربة ، بإبرام عقد يتضمن مساهمة مالية من البنك ، ومساهمة بالعمل من جانب العميل الذي يكون شخصاً يتاجر في البضاعة موضوع المضاربة ، ويجب أن يحدد في العقد النسبة التي يحصل عليها كل منهما ، وتكون هناك 
– في العادة - نسبة خاصة لعملية إدارة المشروع يأخذها المضارب ، فيكون هناك مثلاً 25% من الربح مقابل إدارة المشروع والقيام بالعمل المطلوب ، ويوزع الباقي بين البنك والمضارب بنسبة يتفق عليها(
). 

ويقوم البنك بعد إبرام عقد المضاربة بفتح اعتماد مستندي لصالح التاجر (البائع) الذي يقوم بتصدير السلعة ، ويتم استيرادها ، ودفع قيمة الاعتماد للمستفيد وتسلم البضاعة محل العقد إلى المضارب (العميل ) بموجب عقد المضاربة(
) . 

الصورة الرابعة : فتح الاعتماد لاستيراد بضاعة محرمة ، كتوريد القات وغيرها من الأمور المحرمة . 

نص العلماء المعاصرون على أن البضاعة إذا كانت محرمة فلا يجوز فتح الاعتماد المستندي لأجلها، وممن ذهب إلى ذلك الدكتور عبدالستار أبو غدة(
) . 

المبحث العاشر : 
أنواع الاعتمادات باعتبار ما يفتحه البنك لمصلحة البائع في الاعتماد المستندي للتصدير
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي للتصدير . 

المطلب الثاني : شروط الاعتماد المستندي للتصدير الخاصة به . 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 

المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد المستندي للتصدير 

يعتبر الاعتماد المستندي اعتماد استيراد بالنسبة للبنك الذي يصدره بغرض الاستيراد من الخارج كما سبق (
) . وفي الوقت نفسه يعتبر هذا الاعتماد اعتماد تصدير بالنسبة للبنك الوسيط الذي يتم تنفيذ الاعتماد عن طريقه مقابل مستندات تصدير السلع المطلوبة بموجبه (
) .

ويأخذ هذا الاعتماد –غالباً- شكل اعتماد القبول، وهو ليس اعتماداً مستندياً على وجه الدقة ، وإنما هو مجرد منح تسهيلات مالية للمستفيد بضمان البضاعة أو مستنداتها . ويتم فتح هذا الاعتماد بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى البنك الموجود في بلده لفتح اعتماد لمصلحته استناداً للاعتماد الذي فتحه الآمر لصالحه في الخارج، وينظر بنك المستفيد لهذا الاعتماد باعتباره اعتماداً مستندياً لتصدير البضاعة، أما إذا تم فتح الاعتماد بناءً على طلب البنك المنشئ مباشرة كان هذا الاعتماد اعتماد تصدير بالنسبة للبنك الوسيط ، واعتماد استيراد بالنسبة للبنك المنشيء وهذا هو شأن الاعتماد المستندي المؤكد، وقد لا يفتح بنك الآمر اعتماداً لمصلحة المستفيد ، بل يكتفي بأن يطلب بنك بلد المستفيد فتح اعتماد لمصلحة الأخير مع تعهده لهذا البنك بإعادة تحويله لقاء تسليم المستندات التي يتم الاتفاق عليها ، ويكون البنك الوسيط في هذا الاعتماد هو الملتزم الوحيد نحو المستفيد ؛ بحيث لا يكون لـه أن يرجع على بنك الآمر بشيء لعدم وجود أية رابطة قانونية بينهما (
). 

وأما تعريفه : فهو : " الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدر في الداخل لشراء ما يبيعه هذا المصدر من بضائع محلية " (
). 

وقيل : " هو الاعتماد الذي يفتحه البنك لمصلحة المستفيد بضمان البضاعة المعقود عليها بغية حصول الآخر على النقود التي يحتاجها فوراً ". 

والمتأمل لهذين التعريفين يجد أن الباحثين والكتاب يجعلون للاعتماد المستندي للتصدير صورتين: 

الصورة الأولى : أن كل اعتماد يفتحه الآمر الذي يشتري بضاعة من الداخل لتصديرها إلى بلاده يعتبر اعتماد تصدير ، ويدخل تحت هذه الصورة جميع أقسام الاعتماد المستندي. 

الصورة الثانية : أن هذا الاعتماد خاص بصورة معينة وهي : في حال حاجة المستفيد للنقد وقد باع بضاعة للآمر في الخارج ؛ فيتقدم للبنك بضمان البضاعة المعقود عليها ويأخذ النقود التي احتاجها . وعلى الصورة الأولى فلا حاجة إلى إفراد هذا القسم بدراسة خاصة . وأما على هذه الصورة فإنه يحتاج لدراسة ونظر . وهذا ما سنبينه إن شاء اللَّه . 

المطلب الثاني : 
شروط الاعتماد المستندي للتصدير الخاصة به

لم أجد من أفرد هذا النوع من الاعتمادات بشروط خاصة . لكني قد تبنيت من خلال دراسته هذه الشروط : 

الشرط الأول : يجوز أن يكون الاعتماد المستندي للتصدير قابلاً للإلغاء (
)، وذلك إذا نص عليه ، ويجوز أن يكون قطعياً ، وذلك إذا نص عليه أو لم ينص عليه . 

الشرط الثاني : كما هي العادة في إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لا بد من تقديم طلب لفتح الاعتماد، ويجب أن يكون الآمر قد فتح اعتماداً في الخارج ، وقد لا يفتح بنك الآمر اعتماداً لمصلحة المستفيد، وإنما يكتفي أن يطلب من بنك في بلد المستفيد أن يفتح اعتماداً لمصلحة الأخير مع تعهده لهذا البنك بإعادة تمويله لقاء تسليم المستندات التي يتم الاتفاق عليها ، ويكون البنك الوسيط في هذا الاعتماد هو الملتزم الوحيد نحو المستفيد ؛ بحيث لا يكون لـه أن يرجع على البنك الآمر بشيء ؛ لعدم وجود أية رابطة قانونية بينهما(
). 

الشرط الثالث : أن يكون الغرض من فتح الاعتماد تصدير بضاعة للخارج . 

الشرط الرابع : أن يكون فتح الاعتماد في بلد المستفيد الذي هو البائع الأصلي. 

الشرط الخامس : أن يكون طالب فتح الاعتماد المستفيد (البائع الأصلي) وقد يفتح هذا الاعتماد –أيضاً- بناء على طلب الآمر (المشتري الأصلي) ولكن قد يفتحه لدى بنك وسيط موجود في بلد المستفيد ولذلك ينظر هذا البنك إلى هذا الاعتماد على أنه عملية تصدير بضائع من بلده إلى بلد آخر فيعتبره اعتماد تصدير ، ويقوم هذا البنك بفتح اعتماد التصدير لصالح البائع (المستفيد) بناء على طلب بنك الآمر (المشتري) عادة ، وقد يكون بنك المشتري منشئاً اعتماد استيراد لصالح البائع ويطلب إلى البنك الوسيط أن يؤيد هذا الاعتماد لدى المستفيد ؛ لأن العملية تعتبر هنا استيراداً من زاوية البنك المنشيء، وتصديراً من زاوية البنك المؤيد (
). 

الشرط السادس : الحصول على إذن تصدير للخارج وذلك من الجهات المختصة(
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

إذا كان الاعتماد المستندي للتصدير قابلاً للإلغاء فإنه يكيف على أنه عقد ضمان بشرط الخيار كالاعتماد القابل للإلغاء(
) ، وأما إن كان قطعياً فإنه يكيف على أنه عقد ضمان مطلقاً(
) ، والله أعلم . 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والصور المحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

لا يوجد صور خاصة لهذا النوع من الاعتمادات ، وإنما يأخذ الصور التي ذكرت في الاعتماد القابل للإلغاء والاعتماد القطعي(
) . 

المبحث الحادي عشر : 
أنواع الاعتمادات المستندية من حيث طريقة التنفيذ 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في اعتماد القبول المستندي . 

المطلب الثاني : في اعتماد الدفع المستندي . 

المطلب الأول : 
في اعتماد القبـــول المستنــدي 

وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : تعريف اعتماد القبول المستندي . 


الفرع الثاني : شروط اعتماد القبول المستندي الخاصة به . 


الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

الفرع الأول :
تعريف اعتماد القبول المستندي 

يعتبر اعتماد القبول المستندي طريقة قديمة بعض الشيء في تمويل التجارة الخارجية ويلجأ إليه غالباً الآمر (المستورد) بسبب قلة توفر الأموال اللازمة لتمويل البضاعة لديه إلى البنك الذي يتعامل معه في بلد الاستيراد ليحصل منه على قرض يغطي ثمن هذه البضاعة المستوردة أو يطلب من البنك منحه ائتماناً بأن يعلن البنك عن تعهده بقبول الكمبيالة المستندية التي يسحبها المصدر على المستورد بالثمن لقاء حيازة البنك لمستندات الشحن ، ويتمتع البنك بذلك بحق رهن حيازي على البضاعة المستوردة ، ويفضل المصدرون هذا النوع من التعامل عند تعذر أداء المستوردين للثمن فوراً ؛ إذ باستطاعة المستفيد خصم الكمبيالة بسهولة بعد قبوله البنك المسحوب عليه لها باعتبار البنك القابل شخصاً مليئاً لا يخشى إعساره أو إفلاسه(
). 

ويجب التفريق بين هذا النوع من الاعتمادات واعتماد آخر من اعتمادات القبول ولا صلة لـه بتمويل التجارة الخارجية ، وإنما يعم استعماله في أوربا وخاصة ألمانيا 
(AKZEPTHREDIT) ويعتبر هذا النوع من صور الضمان أو القرض الذي يقدمه البنك لعميله بأن يسحب عليه بعض الكمبيالات التي يقبلها البنك ضمن حدود مبلغ معين يتم الاتفاق عليه مقدماً وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو أربعة ، ويخصم العميل هذه الكمبيالات بعد قبولها لدى بنوك أخر وفقاً لاختياره .

وتمنح البنوك الأوربية هذا النوع من الائتمان لعملائها بدون ضمان، أو لقاء ضمان مالي مسبق ، ويعمدون غالباً للاستفادة من هذا الائتمان إذا كانوا يحتفظون في محفظتهم بسندات مالية مستحقة الدفع بعد بضعة أشهر في أحد البلدان الأجنبية، وكان سعر سوق الخصم المحلي أقل من سعر الخصم في بلدان الاستحقاق الأجنبي فيحصل التاجر من بنك بلده على الاعتماد بالمبلغ الذي يحتاج إليه بضمان هذه السندات التي يقدمها للبنك ويمنحه حق تحصيلها بواسطة فرعه أو مراسله في الخارج وقبض حقوقه ضد التاجر من قيمتها ، فيستفيد التاجر بذلك من فارق سعر الصرف الداخلي والخارجي(
). 

وقد عرفت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي اعتماد القبول المستندي بقولها: "... ومعناه أن دفع المبلغ الذي يحويه مؤجل إلى ما بعد استلام البضاعة بفترة يتفق عليها مع المصدر، أو البائع ، وينص عليها في الاعتماد نفسه " (
). 

ولـه تعريفات أخرى منها : أنها " الاعتمادات التي يُنص فيها على الدفع بموجب كمبيالات يسحبها المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن " (
). 

وقيل هو : " الذي يقضي بعدم دفع القيمة إلا بعد أن تصل المستندات إلى المستورد وقبولها " (
). 

وقيل هو : " الذي لا يتم فيه الدفع فور تقديم مستندات الشحن المطابقة للاعتماد، وإنما يتم الدفع بعد فترة لاحقة من تقديم المستندات ينص عليها بالاعتماد ... " (
). 

والتعاريف السابقة متفقة في المضمون وإن وجد اختلاف في العبارة فقد اتفقت على أن الدفع في اعتماد القبول المستندي يكون آجلاً ويكون بعد تقديم المستندات بموجب كمبيالات يسحبها المستفيد . 

الفرع الثاني :
شروط اعتماد القبول المستندي الخاصة به 

إضافة إلى الشروط العامة للاعتمادات المستندية فهناك شروط خاصة باعتماد القبول المستندي تبينت لي من خلال دراسته وهي : 

الشرط الأول : لا يتم الدفع فور تقديم مستندات الشحن ، وإنما يتم الدفع بعد فترة لاحقة من تقديم المستندات ، وينص عليها في الاعتماد ، وتتراوح هذه الفترة ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم احتساب المدة من تاريخ بوليصة الشحن ، أو تاريخ الاطلاع، أو تاريخ تقديم المستندات إلى البنك المراسل ، أو يحدد بالنسبة إلى تأريخ وصول البضاعة ، أو تأريخ وصول المستندات ولكن المفضل والمتبع أن يكون تأريخ ابتداء العد للمدة الزمنية لاستحقاق السحب معروفة للأطراف المعنية لكي تكون الأمور واضحة (
). 

الشرط الثاني : أن يقدم المستفيد مستندات الشحن للبنك المراسل ، ثم يقوم بسحب كمبيالة على المستورد بقيمة البضائع . 

الشرط الثالث : أن تحمل الكمبيالة توقيع المستورد والبنك . 

الشرط الرابع : أن تكون مستندات الشحن مطابقة للاعتماد (
). 

الشرط الخامس : على البنك القيام بدفع القيمة بمجرد وصول المستندات إليه وقبولها من المستورد (
). 

الشرط السادس : يتمتع البنك في اعتماد القبول برهن حيازي على البضاعة المستوردة (
). 

الشرط السابع : أن يقوم البنك المراسل الخارجي - والذي قام بخصم الكمبيالة قبل حلول استحقاقها ودفع قيمتها للمستفيد - أو قام بالاحتفاظ بالكمبيالة حتى تأريخ الاستحقاق - بإرسال الكمبيالة في موعد الاستحقاق إلى بنك الآمر لتحصيل قيمتها(
). 

الشرط الثامن : يلتزم البنك بالدفع في تاريخ الاستحقاق ، بغض النظر عن الملاءة المالية لطالب فتح الاعتماد. 

الشرط التاسع : إذا كان الاعتماد غير معزز في اعتماد القبول المستندي فإن السحب الزمني يكون مسحوباً على البنك فاتح الاعتماد ، ولا يجوز أن يسحب على الآمر، وأما إذا تم ذلك فيعتبر هذا السحب مستنداً إضافياً لا تنظر فيه البنوك ولا ينتقص من التزام البنك فاتح الاعتماد عند دفع قيمة المستندات . أما إذا كان الاعتماد معززاً في اعتماد القبول المستندي فإن السحب الزمني يكون مسحوباً على البنك المعزز (
). 

الشرط العاشر : يجوز أن يكون اعتماد القبول قابلاً للنقض ومعززاً أو غير معزز ؛ حيث نصت الأصول والأعراف الموحدة في حالة إلغاء الاعتماد القابل للنقض؛ فإنه يجب على المصرف المصدر للاعتماد أن يسدد للمصرف - الذي أصبح الاعتماد القابل للنقض متاحاً لديه للدفع بالاطلاع أو القبول أو التداول - قيمة ما دفعه ، أو قبله أو تداوله ذلك المصرف قبل استلام إشعارٍ بالتعديل أو الإلغاء مقابل مستندات تبدو في ظاهرها أنها مطابقة لشروط الاعتماد (
). 

ويجب التفريق بين اعتماد الدفع المستندي المؤجل واعتماد القبول المستندي وعدم الخلط بينهما ؛ لأن اعتماد الدفع المؤجل لا يحدد تاريخاً معيناً للدفع ؛ لأن تحديد تاريخ محدد للدفع يحدد حسب الطريقة التي حددها خطاب الاعتماد ، فمثلاً بعد استلام شهادة من الآمر بإنجاز العمل موضوع الاعتماد ، كعمليات الإنشاءات وتفويض مصرفه بتنفيذ الدفع للمستفيد ، كما أنه يختلف عنه أيضاً في عدم وجود كمبيالات مسحوبة لا لأجل ولا عند الاطلاع (
). 

وكذلك فإن البنك يضع صيغة القبول في اعتماد القبول المستندي على الكمبيالات أو الكمبيالة التي يقدمها المستفيد مرفقة بمستنداته بعد أن يفحص البنك هذه المستندات ويتحقق من مطابقتها لشروط الاعتماد وعدم وجود عيوب أو تناقضات فيما بينها(
). 

هذا ما توصلت إليه من شروط من خلال دراسة هذا النوع من الاعتمادات . على أن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ذكرت هذا النوع من الاعتمادات ضمناً وذلك في المادة 9/أ/3 حيث جاء فيها :

" (3) إذا نص الاعتماد على القبول : 

أ – من قبل المصرف مصدر الاعتماد – يتعهد هذا المصرف بقبول السحب أو السحوبات المسحوبة من المستفيد على هذا المصرف ويدفعها عند الاستحقاق . 

ب – من قبل مصرف آخر مسحوب عليه – يتعهد المصرف مصدر الاعتماد بقبول السحب أو السحوبات المسحوبة من المستفيد على المصرف مصدر الاعتماد، وبدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المصرف المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب أو السحوبات المسحوبة عليه، أو رفض دفع السحب أو السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق (
). 

وذكر الكلام السابق نفسه في المادة نفسها فقرة ب/3 (
). 

الفرع الثالث : تكييفه الفقهي 

اعتماد القبول المستندي يكون قطعياً وقابلاً للإلغاء ، ويكون معززاً وغير معزز . 

فإن كان قطعياً ، فإنه يأخذ تكييف الاعتماد القطعي على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، لكنه ضمان مؤقت بمدة معينة ، تتراوح ما بين شهر إلى ستة اشهر ، ويتم احتسابها من تاريخ بوليصة الشحن ، أو تاريخ الاطلاع على المستندات ، أو تاريخ تقديم المستندات إلى البنك المراسل ، أو يحدد بالنسبة إلى تاريخ وصول البضاعة ، أو تاريخ وصول المستندات(
) . 

وتوقيت الضمان في الفقه الإسلامي جائز (
) . 

فإن كان اعتماد القبول قابلاً للإلغاء فإنه يكون ضماناً بشرط الخيار ، بمعنى أن للبنك الحق في الرجوع متى شاء(
) . والضمان بشرط الخيار جائز في الفقه الإسلامي على القول الراجح (
) . 

وأما إن كان اعتماد القبول معززاً فإنه يكيف على أنه عقد ضمان من اثنين ، وهما البنك مصدر الاعتماد ضامن أول ، والبنك المعزز للاعتماد ضامن ثان ؛ لأن المستفيد قد لا يثق بضمان البنك المصدر للاعتماد(
) ، ويكون الضمان في هذه الصورة كالصورة الأولى إذا كان قطعياً مؤقتاً بمدة معينة متفق عليها ، والله أعلم . 

الفرع الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

إضافة إلى ما ذكر من الصور في الاعتماد القطعي والاعتماد القابل للإلغاء(
) ، فإنه يضاف –هنا- ما لو قام المستفيد من الاعتماد بالذهاب إلى البنك المراسل ، أو البنك المصدر للاعتماد وقال لـه : إن قيمة الاعتماد المفتوح لصالحي تحل بعد ستة أشهر ، وأريد قيمة الاعتماد الآن ، وقام البنك بصرف قيمة الاعتماد لـه مباشرة ، فهذه الصورة على الأصل في المعاملات وهي الإباحة(
) ، وهذا التصرف من البنك يعود عليه فقط ، ولا تتعدى المسؤولية غيره إن كانت ، وأما لو رفض البنك صرف قيمة الاعتماد المؤجل حتى يضع المستفيد جزءاً من قيمة الاعتماد ، فإن كان الآمر هو الذي سوف يدفع قيمة الاعتماد ، فهذه داخلة تحت ما يعرف بالفقه الإسلامي بمسألة " ضع وتعجل " أي تنازل عن بعض حقك المؤجل ، وخذ الباقي الآن ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.

أحدهما: جواز مسألة (ضع وتعجل) ، حيث روي عن ابن عباس(
) رضي الله عنهما: أنه لم ير به بأساً ، وروي جوازها عن النخعي وأبي ثور (
) ، ورواية عند الحنابلة(
) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ، وابن القيم(
) ، وابن عثيمين من المعاصرين(
) . 

الثاني : تحريم هذه الصورة ، وروي ذلك عن زيد بن ثابت (
) وابن عمر (
) ، والمقداد(
) ، وسعيد بن المسيب (
) ، والحسن (
) ، وحماد (
) ، والحكم (
) ، والثوري(
)، وهشيم(
) ، وابن عليه (
) ، وإسحاق(
) ، وأبي حنيفة (
)، ومالك(
) ، والشافعي(
) ، وهو قول الحنابلة(
) . 

الأدلة والترجيح 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

1 – قول الرسول ( كما في حديث ابن عباس أنه قال : لما أمر رسول الله ( بإخراج بني النضير من المدينة ، أتاه أناس منهم فقالوا : إن لنا ديونا لم تحل فقال ( "ضعوا وتعجلوا"(
) ، ووجه الدلالة من الحديث واضح ، ويمكن أن يناقش هذا الحديث بأنه : حديث منكر ، حيث تفرد به مسلم بن خالد وهو ضعيف(
) . 

2 – قالوا : إن التعجيل جائز ، والإسقاط وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه(
) . 

ونوقش هذا الدليل بأن هناك فرقاً بينهما إذا كان هناك مواطأة ، وعقد أو لم يكن هناك مواطأة وعقد ، فإذا لم يوجد عقد ولا مواطأة ، فإنه يصبح كل واحد منهما متبرعاً ببذل حقه من غير عوض ، ولا يلزم من جوازه هنا جوازه في العقد أو مع الشرط كبيع درهم بدرهمين(
) . 

3 – قالوا : إن فيه مصلحة للطرفين ؛ أما الطالب فمصلحته التعجيل ، وأما المتروك فمصلحته الإسقاط ، ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين وليس فيع غرر ولا جهالة(
) . 

4 – قياساً على دين الكتابة ؛ حيث يجوز للمكاتب أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض مكاتبته(
) . 

ونوقش هذا الدليل بأن: المكاتب معاملته مع سيده وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت المسامحة فيه ، ولأنه سبب للعتق فسومح فيه بخلاف غيره(
) . 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

1 – قالوا : إن صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل ، فلا يمكن أن يجعل استيفاء مضار عوضاً ، وبيع خمسمائة بألف لا يجوز (
) . 

2 – قالوا : إنه شبيه بالربا(
) . 

3 – قالوا : إنه يبيع الحلول فلم يجز ، كما لو زاده الذي لـه الدين ، فقال لـه : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي  عليك(
) . 

الترجيح : 

الراجح القول الأول لما يلي : 

1 – وجود النص المبيح لذلك وإن كان ضعيفاً ، لكنه يستأنس به . 

2 – عدم وجود النص المحرم لهذه الصورة . 

3 – أن الأصل في المعاملات الإباحة على القول الراجح(
) ، وهذه المعاملة تبقى على الأصل حتى يأتي نص يحرمها ، ولم يوجد . 

4 – في إباحة هذه الصورة تيسير على الناس ، والشرع أتى بذلك ، وبرفع الحرج عنهم ؛ خصوصاً إذا احتاجها صاحب الدين . 

5 – يقول ابن القيم رحمه الله : " لأن هذا عكس الربا (يقصد هذه الصورة )، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الآجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل ، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل ، فانتفع به كل واحد منهما ، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً ، فإن الربا الزيادة ، وهي منتفية ها هنا ، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله : " إما أن تربي وأما أن تقضي " وبين قوله : " عجل لي وأهب لك مائة " فأين أحدهما من الآخر ؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح" (
) . 

وبناء على هذا فإن للمستفيد أن يتقدم للآمر طالباً منه تعجيل الثمن ، مقابل التنازل عن بعض قيمته ، والله أعلم . 

وأما إن تقدم المستفيد للبنك طالباً منه قبض الثمن حالاً مقابل التنازل عن بعض قيمته المؤجلة ، فإن البنك يعتبر أجنبياً عن الدين . وتدخل هذه الصورة في باب بيع الدين لغير من هو عليه ، كما ستأتي بإذن الله تعالى في بيع الاعتماد(
). 

المطلب الثاني : 
في اعتماد الدفع المستنـــدي 

وفيه أربعة فروع : 


الفرع الأول : تعريف اعتماد الدفع المستندي . 


الفرع الثاني : شروط اعتماد الدفع المستندي الخاصة به . 


الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

الفرع الأول :
تعريف اعتماد الدفع المستندي 

A/ppayment credit , (Document )

هذا القسم من الاعتمادات لـه عدة مسميات منها :

 (Sight credit ) (
) . 

ويسمى كذلك الاعتماد المتاح بالدفع(
) ، وأما تعريفه فهو الاعتماد : "وهو الذي بموجبه يلتزم البنك مصدر الاعتماد أو البنك المعين للدفع أو المعزز للاعتماد بدفع قيمة المستندات التي تقدم عليه بشرط أن تأتي مطابقة لنصوص وأحكام الاعتماد ذاته " (
). 

وقيل هو : " الاعتمادات التي يدفع البنك بموجبها قيمة المستندات المقدمة فوراً في حالة مطابقتها لشروط الاعتماد " (
). 

وقيل هو : " الذي يقضي بدفع المبلغ عند تسلم مستندات البضاعة من المصدر ودفع قيمة البضاعة لـه بمجرد تسلم تلك المستندات " (
). 

وعرفت الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية هذا النوع من الاعتمادات بقولها : 

" ... القسم الأول : اعتماد مستندي يسمى اعتماد اطلاع ، وهو الذي يقتضي دفع المبلغ الذي يحويه من قبل مصدر الاعتماد حال الاطلاع على الوثائق المطلوبة في الاعتماد إذا كانت مكتملة وشروط الاعتماد مستوفاة " (
). 

ويتضح من خلال ما سبق من التعاريف أن هذا النوع من الاعتمادات يتم الوفاء به فور تقديم المستندات، بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط الاعتماد ، وهذا عكس اعتماد القبول الذي مر في المطلب الأول من هذا المبحث . وهذه الطريقة إحدى طرق الوفاء في الاعتمادات المستندية . وهذا هو الغالب في تنفيذ عقد الاعتماد المستندي وذلك عندما يكون مقصود الاعتماد المستندي مجرد تسوية دين الثمن (
). 

الفرع الثاني : 
شروط اعتماد الدفع المستندي الخاصة به

إضافة للشروط العامة للاعتمادات المستندية فإن هذا النوع من الاعتمادات يختص بالشروط الآتي ذكرها والتي تبينت من خلال دراسة هذا النوع من الاعتمادات وهي على النحو الآتي: 

الشرط الأول : يجوز أن يكون الاعتماد في هذه الحالة قطعياً أو قابلاً للإلغاء، أو معززاً، أو غير معزز (
). 

الشرط الثاني : أن يتم الدفع بموجب هذا الاعتماد فور تقديم المستندات للبنك(
)، وتكون هذه المستندات عادة مصحوبة إما بكمبيالة سحب بالاطلاع يسحبها المستفيد على العميل الآمر بفتح الاعتماد ، أو على البنك الملتزم أمامه بالوفاء بقيمتها . وأحياناً تكون هذه المستندات مصحوبة بإيصال من المستفيد يفيد فيه استلامه لقيمتها(
). 

الشرط الثالث : أن تكون المستندات في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد المستندي وأحكامه. 

الشرط الرابع : أن البنك المبلغ لا رجوع لـه على المستفيد بعد قيامه بالدفع إلا إذا ذكر تحفظاً صريحاً بالرجوع ؛ وذلك إذا لم يحصل على قيمة ما دفعه للمستفيد من البنك المنشئ، وفي حالة كون البنك المبلغ قد أيّد الاعتماد فإنه لا رجوع لـه عندئذ ؛ لأنه مدين شخصياً بقيمته للمستفيد(1). 

الشرط الخامس : - وهذا شرط ليس مطرداً في اعتمادات الدفع بل في بعضها -: أنه في بعض اعتمادات الدفع لدى الاطلاع يشترط أن يتم الدفع خلال ثمانية أيام عمل بعد خصم المستندات ، وهذا الشرط لا ينفي عن الاعتماد وصف الاطلاع ولكن على الأطراف المعنية أن تسوي فيما بينها مشكلة فوائد التأخير، خاصة وأن من أحكام الخصم احتساب مقابل عن المدة التي يبقى فيها المبلغ بعيداً عن صاحبه(
). 

وبالرجوع إلى الأصول والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية نجد أنها لم تفصل كثيراً في هذا النوع من الاعتمادات وذكرته ضمناً في المادة 9/أ/1 حيث ذكرت ما نصه: "إذا نص الاعتماد على الدفع بالاطلاع فإن المصرف يتعهد بالدفع عند الاطلاع " . وذكرت هذا الكلام نفسه في المادة نفسها ب/1(
). 

الفرع الثالث : تكييفه الفقهي 

يتضح من خلال دراسة هذا النوع من الاعتمادات أنه على النحو الآتي: 

1 – يكون قطعياً ، وبالتالي يأخذ تكييف الاعتماد القطعي فيكون عقد ضمان في الفقه الإسلامي(
) . 

2 – يكون قابلاً للإلغاء ، فيأخذ تكييف الاعتماد القابل للإلغاء(
) ، ويكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، وللضامن حق الخيار في الضمان ، وهذا جائز على القول الراجح من أقوال الفقهاء . 

3 – يكون اعتماداً معززاً ، فيأخذ تكييف الاعتماد المعزز (
) ، فيتعدد الضامن ، وهذا جائز ، كما سيأتي بإذن الله تعالى (
) . 

4 – هذا القسم من الاعتماد يكون الدفع فيه فور تقديم المستندات ، وبهذا يخالف الاعتماد السابق الذي مر في المطلب الأول الذي يكون فيه الدفع بعد مدة محددة ، وبالتالي فيكون ضماناً بشرط تقديم المستندات ، ويكون دفع القيمة فوراً. وفي بعض الحالات يكون الدفع بعد ثمانية أيام من الاطلاع على المستندات (
) ، فتكون الصفة واحدة بين هذا القسم والقسم السابق ، والله أعلم. 

الفرع الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

بالإضافة إلى الصور المذكورة في الاعتماد القطعي والقابل للإلغاء ، والاعتماد المعزز(
) ، فإن هذا النوع من الاعتمادات قد يكون وقت دفع قيمة المستندات محدداً، وقد يتأخر الدفع ثمانية أيام عن التاريخ المحدد(
) ، فيترتب على ذلك فوائد مالية من جراء التأخير ، وهذه الفوائد تعد من الربا المحرم كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في الباب الأخير من البحث(
) ، والله أعلم . 

المبحث الثاني عشر :
أنواع الاعتمادات باعتبار عموميتها وخصوصيتها 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في الاعتماد العام والاعتماد الخاص . 

المطلب الثاني : في الاعتماد القابل للتداول . 

المطلب الأول : 
في الاعتماد العام والاعتماد الخاص 

وفيه فروع : 


الفرع الأول : تعريفهما . 


الفرع الثاني : شروط الاعتماد العام والاعتماد الخاص الخاصة بهما. 


الفرع الثالث : تكييفهما الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

الفرع الأول : 
تعريف الاعتماد العام والاعتماد الخاص 

هذا التقسيم للاعتمادات كان مهماً في الماضي، وذلك عندما كانت المصارف تمنح اعتمادها للتاجر الذي يسعى شخصياً لشراء البضائع من الأسواق الخارجية؛ وذلك بغرض الأمن حتى لا يتعرض لمخاطر من جراء نقل النقود معه في أثناء الرحلة التجارية ، لكنها قد تضاءلت أهمية هذا النوع من الاعتمادات في الوقت الحاضر إلى درجة كبيرة بعد أن أصبحت مهمة الاعتماد هي مساعدة الآمر "التاجر" على تنفيذ التزاماته التي يرتبها العقد المبرم بينه وبين المستفيد والقائمة على عاتقه ؛ وبسبب تضاؤل المبادلات التجارية التي تتم عن طريق التجوال (
). 

تعريف الاعتماد العام :

وعُرف الاعتماد العام بأنه : " الاعتماد الذي يوجهه البنك المنشئ إلى أي بنك وسيط سواء في بلد المستفيد أم في أي بلد آخر وفقاً لاختياره للعمل على أساسه دون أن يحصره في بنك محدد " (1). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يوجه للمستفيد بدون تحديد لبنك معين ويترك مفتوحاً لأي بنك يرغب فيه المستفيد (
). 

وأما الاعتماد الخاص فقد عرف بأنه : الاعتماد الذي لا يجوز لأي بنك أن يعمل استناداً لـه ، عدا البنك الوسيط الذي كلفه البنك المنشئ بذلك (
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يوجه للمستفيد مع تحديد بنك معين (2). 

ويذكر بعض الباحثين اعتماداً مشابهاً لهذا الاعتماد وهو الاعتماد المقيد وغير المقيد وهو يشبه ظاهراً الاعتماد العام والاعتماد الخاص؛ لأن الاعتماد المقيد يصدر لصالح المستفيد الذي بالخارج ، ويتعين على المستفيد أن يقدم أوراقه ومستندات الشحن القابلة للدفع أو التداول إلى بنك معين ومحدد بالاعتماد ، ويعني ذلك أن الدفع أو التداول يجب أن يتم لدى هذا البنك دون غيره من البنوك (
)، والاعتماد المقيد في صورته هذا يشبه الاعتماد الخاص وذلك ؛ لأن الاعتمادين لا يصرفان إلا من بنك محدد في عقد الاعتماد المستندي. 

وأما الاعتماد غير المقيد فالمراد به الاعتماد الذي يصدر ولا يتضمن قيداً يشترط تقديم المستندات أو دفعها لدى بنك محدد في الاعتماد ، ويتعهد فيه بالدفع للبنك الذي سيقوم بعملية الدفع أو التداول إذا ما تم ذلك مقابل مستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد. والبنك المصدر في الاعتماد غير المقيد يضيف هنا تعهده بالإضافة لالتزام الساحب والمظهرين ، والحاملين حسني النية للكمبيالات المسحوبة على قوة مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد . والاعتماد غير المقيد في صورته هذه يشبه الاعتماد العام من حيث كونه لا يشترط بنكاً محدداً ، فيستطيع المستفيد أن يصرف قيمة الاعتماد فوراً ، أو يقوم بخصم الكمبيالة لدى أي بنك يختاره(
). 

الفرع الثاني : 
شروط الاعتماد العام والخاص الخاصة بهما 

بالإضافة إلى الشروط العامة للاعتمادات المستندية فإنه يشترط للاعتماد العام والخاص ما يأتي من الشروط والتي تبينت لي من خلال دراسة هذا النوع من الاعتمادات وهي : 

الشرط الأول : لا يجوز تحديد بنك معين في الاعتماد العام ؛ لأن ذلك ينافي مقصود المستفيد من الاعتماد ؛ ولأن لـه غرضاً صحيحاً في عدم تحديد البنك ؛ فربما يحدد لـه بنك في دولة معينة ، ثم يذهب إلى دولة أخرى لظروف أمنية مثلاً . 

الشرط الثاني : لابد أن يحدد في الاعتماد الخاص البنك المنشئ مصرفاً محدداً للمستفيد يقوم من خلاله بصرف قيمة الاعتماد أو خصمها . ولا يجوز لأي بنك أن يعمل استناداً لـه ، عدا البنك الوسيط الذي كلفه البنك المنشئ بذلك . 

الشرط الثالث : إذا أراد بنكاً آخر دفع أو خصم أو قبول الكمبيالة التي يسحبها المستفيد على البنك المنشئ فإنما يقوم بذلك على مسؤوليته الشخصية ، ودون أي رابطة عقدية تُلزم البنك المنشئ بإقرار مثل هذا الصرف . 

الشرط الرابع : في الاعتماد العام للبنك المنشئ حرية اختيار أسلوب تنفيذ الاعتماد؛ سواء كان ذلك بقبول الكمبيالة لقاء تسليم المستندات الخاصة بالشحن والمحددة، أم بالدفع الفوري لقاءها ، أو بطريق الخصم (
). 

الفرع الثالث : تكييفه الفقهي 

هذا التقسيم للاعتماد يكيف على ما سبق ذكره في الاعتماد القطعي والقابل للإلغاء(
) ، فيكون ضماناً في الفقه الإسلامي ، إلا أنه في الاعتماد العام يخيّر المستفيد في المكان الذي يقضى فيه دينه ، فيكون ضمان بشرط الخيار للمضمون لـه في قضاء دينه في المكان الذي يريد(
)، أما الاعتماد الخاص فليس فيه خيار ، بل يحدد الزمان والمكان المعينين لقضاء الدين ، فيلزم البنك الالتزام بهذا الشرط (
). والله أعلم . 

الفرع الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

بالإضافة إلى الصور المذكورة في الاعتماد القطعي والاعتماد القابل للإلغاء(
) ، فإنه لو أراد المستفيد في الاعتماد الخاص أن يغير المكان الذي يستلم فيه قيمة الاعتماد المستندي ، فهل يحق لـه ذلك ؟ ولو أراد البنك في الاعتماد العام أن يحصر مكان الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي فهل يحق لـه ذلك أيضاً؟ 

الواضح من خلال شروط الاعتماد العام والخاص ، أنه لا يجوز ذلك من الناحية النظامية ، ويلزم البنك والمستفيد بالشرط المذكور في خطاب الاعتماد المستندي . ولو قارنا هذا الحكم بالفقه الإسلامي ؛ لوجدنا : أن الضامن لو ضمن على أن يدفع في مكان معين ثم دفع في مكان غيره . هذه المسألة لم أجد من صرح بها فيما وقفت عليه من مراجع إلا علماء الحنفية وقد اختلفوا على قولين :

القول الأول : أن الضامن لا يبرأ ما لم يسلم في ذلك الموضع المحدد . 

وذهب إلى هذا القول أبو يوسف (
) ، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
) . 

القول الثاني : أنه يبرأ إذا سلم في كل موضع فيه قاض وإلى هذا ذهب أبو حنيفة(
).

والأول من القولين هو الراجح: وأنه لا يلزم المضمون لـه استلام الثمن في ذلك المكان ؛ لأنه قد يكون لـه غرض صحيح في تحديد المكان ، ولأن المؤمنين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ، وهذا الشرط لم يتضمن تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، وكذلك قياساً على الكفالة لو شرط مكاناً معيناً لتسليم المكفول فإنه لا يبرأ على القول الراجح ، إلا إذا سلمه في ذلك المكان المعين(
) . 

وبناءً على هذا القول ، فإنه لا يجوز للبنك أن يلزم المستفيد في الاعتماد العام ببنك معين ؛ إذ إن لـه أن يختار ما يشاء وفقاً للشروط المتفق عليها ، إلا إذا تنازل عن حقه ذلك . وكذلك لا يجوز للمستفيد أن يغير البنك الذي بدفع المستندات في الاعتماد الخاص إلا أن يتنازل المصدر عن هذا الشرط . والله أعلم.

المطلب الثاني : 
في الاعتماد القابل للتداول 

وفيه أربعة فروع : 


الفرع الأول : تعريفه . 


الفرع الثاني : شروط الاعتماد القابل للتداول الخاصة به . 


الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

الفرع الأول : 
تعريف الاعتماد القابل للتداول Negotiable Credit
قد لا يكون المستفيد من الاعتماد قريباً من المصرف المكلف بالدفع ، وحتى يُقتصد في الوقت فإنه يشترط أن يكون الاعتماد قابلاً للتداول بين المصارف ، وبهذه الطريقة يتمكن المستفيد من تقديم المستندات إلى البنك الوطني الذي يتعامل معه ، ويقوم البنك بمقتضى هذا النوع من الاعتمادات بدفع قيمة الاعتماد إلى أي شخص حامل للكمبيالة، بشرط أن يكون حسن النية ، وأن يكون مرفقاً بالكمبيالة المستندات المنصوص عليها في الاعتماد (
). 

ويذهب الدكتور حسن دياب : إلى أن الاعتماد القابل للتداول تسمية أخرى للاعتماد العام؛ إذا يعمد البنك المنشئ إلى توجيه دعوة عامة إلى البنوك بقبول تداول الكمبيالة التي يسحبها المستفيد عليه أو على عميله الآمر ، سواء بعد الرجوع إلى البنك المنشئ أم بدون الرجوع إليه ، ويحدد خطاب الاعتماد المفتوح الذي يوجهه البنك الشروط التي يجب أن يتم تداول الكمبيالة على أساسها (
). 

ومن خلال ما مضى يمكن تعريف الاعتماد القابل للتداول بأنه : الاعتماد الذي يقوم البنك المنشئ لـه بتوجيه دعوة عامة أو خاصة إلى البنوك بقبول تداول الكمبيالة التي يسحبها المستفيد عليه، أو على عميله الآمر . 

ويفرق الأستاذ أحمد منير بين الاعتماد القابل للتحويل وبين الاعتماد القابل للتداول بقولـه: إن الاعتماد القابل للتداول مضمونه إمكان دفع قيمة الاعتماد بواسطة بنك معين، أو بواسطة أي بنك حسب نص الاعتماد ، على حين الاعتماد القابل للتحويل خاص بصلاحية المستفيد في حوالة حقه إلى مستفيد ثان حسب شروط عقد الاعتماد المستندي(
). 

الفرع الثاني :
شروط الاعتماد القابل للتداول الخاصة به

إضافة إلى شروط الاعتماد المستندي العامة فإنه يشترط للاعتماد القابل للتداول ما يأتي من الشروط ، والتي تبينت لي من خلال دراسة هذا النوع من الاعتمادات :

الشرط الأول : وجوب تحديد كون الاعتماد قابلاً للتداول مع جميع البنوك أو مع بنك معين؛ لأنه إذا حُدد بنك معين فلا يجوز تداول المستندات إلا بموافقة البنك المقصور عليه التداول والبنك فاتح الاعتماد (
). 

ولكن يحق للمستفيد تداول مستنداته مباشرة مع البنك فاتح الاعتماد في الحالات التالية : 

أ – إذا سمى البنك فاتح الاعتماد نفسه أو أحد فروعه على أنه هو البنك الذي سيتداول المستندات أو يقبل الكمبيالات المسحوبة على الاعتماد . 

ب – عندما يكون البنك المسمى للتداول قد رفض تداول المستندات بسبب لا يتعلق بظاهر المستندات ( مالم يكن هذا البنك معززاً للاعتماد أو البنك فاتح الاعتماد نفسه). 

جـ - إذا كانت أعمال البنك المسمى للتداول معطلة لأسباب خارجة عن إرادته . 

د – إذا كان الاعتماد مفتوحاً للتداول لأي بنك ولم يجد المستفيد بنكاً يرغب في تداول مستنداته ، فعندئذٍ يلجأ إلى البنك الذي أصدر الاعتماد. 

هـ - إذا رغب المستفيد شخصياً في تداول مستنداته مباشرة مع البنك فاتح الاعتماد لأسباب تخصه على أن لا يدفع البنك المصدر للاعتماد المبلغ قبل الرجوع للبنك الذي قام بالتبليغ .

وفي حالة تداول البنك المصدر للاعتماد لمستندات مقدمة على اعتماد أصدره فإنه يدفع للمستفيد أو يقبل الكمبيالات المسحوبة على الاعتماد بدون أن يكون لـه حق الرجوع على الساحب . وهذا الأمر ينطبق أيضاً على البنك المعزز للاعتماد ؛ فحكمه حكم البنك فاتح الاعتماد ؛ لأن قبولـه - بإضافة تعزيزه للاعتماد – قد أضاف إليه أعباء والتزامات مماثلة لالتزام البنك فاتح الاعتماد بالدفع أو قبول الكمبيالات المسحوبة على الاعتماد حتى لو كان الاعتماد متاحاً بالتداول ، بعكس البنك الذي يتداول المستندات برغبته عندما يكون الاعتماد متاحاً بالتداول المفتوح أو البنك المسمى للتداول ، ولكنه غير معزز للاعتماد فإنه يحق لهما التداول مع احتفاظهم بحق الرجوع على الساحب(
). 

الشرط الثاني : أن تحمل الكمبيالة على وجهها رقم الاعتماد الذي سيتم سحبه. 

الشرط الثالث : أن يتم تحديد تأريخ الاعتماد على الكمبيالة القابلة للتداول . 

الشرط الرابع : أن يتم تحديد مدة صلاحية الاعتماد على الكمبيالة القابلة للتداول. 

الشرط الخامس : يجب أن توضح جميع الشروط الموضوعية والشكلية للاعتماد على الكمبيالة القابلة للتداول (
). 

الشرط السادس : على البنك أن يقوم بدفع قيمة الاعتماد إلى حامل الكمبيالة حسن النية ، والمرفق بها المستندات المنصوص عليها في الاعتماد. 

الشرط السابع : في حالة عدم استرداد البنك الذي يتداول المستندات قيمة ما دفعه للمستفيد فإنه يرجع على البنك المصدر للاعتماد (
). 

الشرط الثامن : على المستفيد أن يقوم بتقديم المستندات المتداولة في الفترة التي حددها خطاب الاعتماد ، وعلى البنك ألا يقبل تداول مستندات قدمت إليه بعد هذا التأريخ المنصوص عليه في خطاب الاعتماد إلا إذا كان هذا التأريخ يوم أو أيام عطلة رسمية للبنك فالمواعيد في هذه الحالة تمتد تلقائياً إلى يوم أو أيام عمل تالية بعدد الأيام التي كانت أعمال البنوك معطلة فيها ، وعلى البنك الذي يتداول مستندات قدمت إليه بعد التأريخ المحدد للسبب المذكور أن يضيف شهاداته التي تفيد أن المستندات قدمت خلال امتداد المواعيد المنصوص عليها . ويجب أن يعلم أن التحديد للتاريخ في هذه الحالة لا ينطبق بأي حال من الأحوال على تأريخ الشحن للبضائع ، فإذا حدد الاعتماد تأريخاً نهائياً للشحن فإن هذا التأريخ لا يمدد طبقاً للسبب الذي سبق ذكره ، أما إذا كان الموعد المحدد لتقديم المستندات قد انتهى خلال فترة كان فيها البنك مغلقاً بسبب ظروف خارجة عن إرادته أو بسبب الاضطرابات أو الحروب الأهلية أو القضاء والقدر أو أي ظروف أخرى ، فإن البنك لا يقبل تداول مستندات تقدم إليه بعد فتح أبوابه ، وبعد انتفاء هذه الأسباب (
). 

ويجب أن يعلم أن الاعتماد القابل للتداول بين البنوك يحمل مخاطراً قد توقع رجال الأعمال بالخسارة المالية ، فعلى المستفيد ألا يفتح اعتماداً قابلاً للتداول لدى أي بنك؛ لأن ذلك يعرضه إلى أن يعلق مصيره ببنك يجهله ، وقد يقدم المستندات إلى دار بنك وهو نوع من بيوت المال يتساهل في الأنظمة والقوانين بغية الكسب ، فقد يزعم أن المستندات قدمت في الميعاد المحدد والحقيقة خلاف ذلك ، وقد يقر مستندات غير مطابقة للشروط، فهذه المصارف الصغيرة - غالباً - لا تمارس عملها بأمانة وحياد ، كغيرها من البنوك المسجلة دولياً. وقد يفاجأ المستورد بصرف قيمة الاعتماد من بنك تقدم إليه المستندات في دولة معادية فيواجه المشاكل . وقد يتهم بأنه يتعامل مع هذه الدولة بهذه الطريقة تحايلاً على القانون. وينبغي التنبه إلى أنه عند تحديد بنك معين لتداول المستندات فإنه لا يصح أن يقبل المستورد هذا التحديد بطريقة روتينية ويوافق عليها ، بل يجب قبل أن يصدر البنك الاعتماد أن يكلف البنك الوطني الموثوق به بالاستعلام عن البنك الذي حدده المصدر وعما إذا كان بنكاً مسجلاً دولياً ومن بنوك الدرجة الأولى ، أم أنه أحد بيوت المال الصغيرة التي لا يوثق بها ، فإذا تبين أنه كذلك فعليه أن يرفض هذا البيت ، وأن يطلب تحديد بنك آخر لـه سمعته التجارية الحسنة (
). 

هذا وقد أشارت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية إلى الاعتماد القابل للتداول وذلك في المادة 2/3 حيث نصت على أن البنك مصدر الاعتماد يجوز لـه بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء طالب فتح الاعتماد، أو بالأصالة عن نفسه أن يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند أو مستندات منصوص عليها، بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد . 

وفي المادة 8/ب/1 : يجب على المصرف مصدر الاعتماد أن يسدد للمصرف الذي أصبح الاعتماد القابل للنقض متاحاً لديه للدفع بالاطلاع أو القبول أو التداول قيمة ما دفعه، سواء كان عن طريق القبول أم التداول من قبل ذلك المصرف قبل استلامه إشعاراً بالتعديل أو الإلغاء ، مقابل مستندات تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه.

وفي المادة 9/ب/3/ب إذا نص الاعتماد على التداول فإن المصرف يتعهد بدفع قيمة السحب أو السحوبات المسحوبة من المستفيد أو المستندات المقدمة بموجب الاعتماد دون حق الرجوع على الساحبين أو الحاملين حَسنِي النية ، ولا ينبغي إصدار أي اعتماد على أساس تقديم سحب أو سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد ، ولكن إذا نص الاعتماد مع ذلك على تقديم سحب أو سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد ، فعندئذٍ تعتبر المصارف هذا السحب أو السحوبات مستنداً أو مستندات إضافية . 

وجاء في المادة 14/1 : حين يفوض المصرف مصدر الاعتماد مصرفاً آخر بأن يدفع أو يتعهد بالدفع المؤجل أو بقبول سحب أو سحوبات أو بالتداول مقابل مستندات تبدو في ظاهرها مطابقة للشروط المذكورة في الاعتماد فإن المصرف مصدر الاعتماد يلتزم ، وكذا المصرف المعزز إن وجد بما يأتي: 

1 – التسديد للمصرف المسمى الذي دفع أو تعهد بالدفع المؤجل أو قبل السحب إن كان مرة واحدة أو السحوبات إن تعددت ، أو التداول . 

2 – قبول المستندات . 

وذُكر في المادة 48/أ في الاعتماد القابل للتحويل: أنه في حالة الاعتماد القابل للتداول بحرية من المصرف المفوض في الاعتماد تحديداً بأن يجعل المصرف المحول الاعتماد متاحاً إما كلياً أو جزئياً إلى مستفيد آخر أو أكثر . 

وفي المادة نفسها/ي : يجوز للمستفيد الأول أن يطلب أن يتم الدفع أو التداول للمستفيد الثاني في المكان الذي حول الاعتماد إليه ، لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد مالم ينص الاعتماد صراحة، على أنه لا يجوز أن يكون الاعتماد متاحاً للدفع أو التداول في مكان غير المكان المنصوص عليه في الاعتماد دون إجحاف بحق المستفيد الأول في أن يستبدل في وقت لاحق فاتورته أو فواتيره أو سحبه أو سحوباته بفاتورة أو فواتير المستفيد الثاني أو المستفيدين الآخرين أو سحوباته ، وأن يطالب بأي فرق يستحق من جراء ذلك(
). 

الفرع الثالث : تكييفه الفقهي 

الاعتماد القابل للتداول كغيره من الاعتمادات يكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، وقد يكون قابلاً للتحويل ، وقد يكون معززاً ، فإن كان اعتماداً قابلاً للتداول فقط ، فإنه يأخذ صورة الاعتماد القطعي(
) ، أما إذا كان قابلاً للتحويل فإنه يأخذ صور الاعتماد القابل للتحويل ، وهي كالآتي: 

الصورة الأولى : يقوم المستفيد الأول بإحالة المستفيد الثاني على البنك بجزء من الثمن . 

الصورة الثانية : يقوم المستفيد الأول بإحالة المستفيد الثاني على البنك بكامل قيمة الاعتماد المستندي . 

الصورة الثالثة : يقوم المستفيد الأول بإصدار اعتماد جديد بناء على الاعتماد الأول(
) . 

فيكون العقد الأساس هو عقد الضمان ، ويتفرع عن عقد الضمان عقد حوالة ، كما في الصورتين الأولى والثانية ، فيكون المستفيد الأول محيلاً، والمستفيد الثاني محالاً والبنك محالاً عليه . 

وأما إن كان الاعتماد المستندي القابل للتداول معززاً فيأخذ تكييف الاعتماد المستندي المعزز (
)  ، فيكون البنك المعزز ضامناً ثانياً ، أو يكون البنك المعزز ضامناً للضامن الأول ، وهذا جائز في الفقه الإسلامي ، قال ابن قدامة (
): " ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان وأكثر ... "(
) ، وقال في موضع آخر " وإن ضمن الضامن ضامن آخر صح ؛ لأنه دين لازم في ذمته ، فصح ضمانه كسائر الديون ، ويثبت الحق في ذمم ثلاثة ... "(
) .   

والفرق بين الاعتماد المستندي القابل للتداول والاعتماد القطعي ، والقابل للتحويل والمعزز ، أن هذا الاعتماد قابل للتداول عند بنك معين ، أو بنوك متعددة ، حسب ما يتفق عليها في خطاب الاعتماد ، وأما الاعتمادات الأخرى المذكورة هنا فلا يجوز تداولها. والله أعلم . 

الفرع الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

إضافة إلى ما ذكر في الاعتماد القطعي ، والاعتماد القابل للتحويل والمعزز(
) ، فإنه يدخل تحت هذا القسم ما لو قام المستفيد ببيع الاعتماد نفسه على البنك أو على شخص أجنبي أو على الآمر نفسه ، فإن كان على البنك أو على شخص أجنبي ، فهذه الصورة تدخل تحت بيع الدين لغير من هو عليه ، وستأتي بإذن الله تعالى مفصلة في الباب الثاني ، في مبحث بيع الاعتماد(
) . 

وأما إن كان على الآمر ، فهذه سبق بيانها في اعتماد القبول في مسألة (ضع وتعجل)(
) ، فإن كان بثمن أقل ، فقد سبق أن هذا جائز على القول الراجح ، وإن كان بثمن مساوٍ فلا حرج في ذلك ، لأنه أعطاه ما يستحق فأبرأ بذلك ذمته. والله أعلم . 

المبحث الثالث عشر : 
أنواع الاعتمادات باعتبار اشتراط البنك تقديم المستندات في الاعتماد النظيف 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الاعتماد النظيف . 

المطلب الثاني : شروط الاعتماد النظيف الخاصة به. 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 

المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع .

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد النظيف Clean Credit
يستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التجارة الداخلية في الغالب، وهي التي تتم بين منطقتين داخل بلد واحد(
). ويحجم كثير من المؤلفين عن إطلاق تسمية اعتماد مستندي على هذا النوع من الاعتمادات المصرفية؛ لأن من شروط الاعتماد المستندي الأساسية تسليم المستندات حتى يتم الدفع أو القبول أو الخصم مقابلها، وهذا ما لا يتوافر في الاعتماد الذي نحن بصدده؛ إذ لا يشترط سند الشحن ولا بوليصة التأمين ولا الفاتورة التجارية ، كما سيتضح بإذن اللَّه تعالى في هذا المطلب . 

تعريف الاعتماد النظيف:

عُرف الاعتماد النظيف بأنه : الاعتماد الذي لا يشترط فيه البنك تقديم مستندات مع الكمبيالة (
). 

فالظاهر من التعريف أن البنك لا يشترط المستندات في هذا النوع من الاعتمادات. وهناك ما يعرف بالسند النظيف، أو سند الشحن النظيف، والمراد به ما لا يتضمن سند الشحن فيه أي شرط مضاف أو أي تأشيرة تعلن صراحة عن نقص في البضاعة أو تعبئتها، والسند النظيف يجب على البنك قبوله . أما غير النظيف فيجب على البنك رفضه (
).

وأما الملحوظات التي تجعل السند غير نظيف فهي كالآتي:

1 – نوع البضاعة إذا كانت غير معروفة . 

2 – الوزن والمحتويات إذا كانا غير معروفين. 

3 – الشروط التي تبين صراحة أن البضاعة أو تغليفها في حالة غير جيدة . 

4 – إذا كانت البضائع قابلة للكسر (
). 

والسند النظيف في معناه السابق غير الاعتماد النظيف وهو مقابل لـه. 

المطلب الثاني :
شروط الاعتماد النظيف الخاصة به

يشترط للاعتماد النظيف بعض الشروط الخاصة به وهي على النحو الآتي:

الشروط الأول : عدم تقديم مستندات مع الكمبيالة (
)، وبالتالي فإنه يسمح بالسداد إلى المستفيد دون تقديمه المستندات المطلوبة في مثل هذه العمليات وهي: 

1 – سند الشحن . 

2 – بوليصة التأمين . 

3 – الفاتورة التجارية . 

4 – المستندات الخاصة بالوزن كشهادة الوزن وشهادة التعبئة العامة وهذه مستندات أساسية لا غنى لأي اعتماد عن طلبها(
)، بالإضافة إلى ما قد يطلبه الآمر من مستندات إضافية ، فهذه المستندات لا تشترط في ما يسمى بالاعتماد، النظيف، وقد يطلق على السند إذا تخلفت عنه هذه المستندات سند غير نظيف(
).

ولذلك ذهب كثير من المؤلفين إلى أن هذا النوع ليس من الاعتمادات المستندية لخلوه من المستندات (
) التي تلعب دوراً مهماً في الاعتماد المستندي ، بل وتمثل الركن الأساس الذي يقوم عليه الاعتماد ، بل ولفظ الاعتماد المستندي يعطي انطباعاً عن ذلك، والمستندات هي أداة الدفع في الاعتماد، وبموجب تقديمها يتمكن المستفيد من استلام بضاعته ، بل ويلزم الآمر بالدفع مقابل استلامها ، ونظام المستندات في الاعتماد المستندي هو الحل الوسط الذي أوجدته البنوك كبديل للبضائع وارتضته جميع الأطراف كحل أمثل؛ إذ إنه يقرب بين الرغبات المتنازعة بين المستفيد والآمر ، حيث لا يرغب المستفيد بشحن بضاعته من دون أن يضمن استلام قيمتها والتأكد منها ، ولا يرغب الآمر بأن يدفع قبل استلام بضاعته والتأكد منها، ومن هنا نشأ تسليم المستندات ، وهو ما يسمى بالتسليم الحكمي للبضاعة ، فالمستفيد عند شحنه للبضاعة وتسليمه المستندات للبنك المتداول يعتبر في حكم من سلم البضاعة للآمر، ويحق لـه بالتالي استلام قيمتها من البنك طالما كانت هي المستندات التي اشترطها خطاب الاعتماد ، والآمر الذي يعتبر حكماً استلم البضاعة بمجرد تسلمه للمستندات وقبولـه لها (
)، فإذا خلا الاعتماد المستندي من هذه المستندات فإنه لا يسمى اعتماداً، بل يسمى تسهيلاً مصرفياً يقدمه البنك لعملائه الخاصين والمميزين ، ولم أجد فيما رجعت إليه من مراجع من عدّ هذا النوع من الاعتمادات إلا مؤلفين اثنين وبالتالي فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه الكثيرون من أن الاعتماد النظيف ليس من أنواع الاعتمادات المستندية؛ لما ذكر من الأسباب السابقة. 

إلا أن هناك نوعاً من الاعتمادات، سيأتي ذكره بإذن اللَّه تعالى في المبحث القادم وهو ما يسمى باعتماد السداد الأحمر وهو نوعان : 

الأول : الشرط الأحمر النظيف أو غير المضمون، ويتم فيه دفع بعض قيمة الاعتماد للمستفيد مقدماً مقابل إقرار المستفيد بأنه تسلم المبلغ لدفع قيمة بضائع لم تشحن بعد . 

النوع الثاني : الشرط الأحمر المضمون، ولابد فيه من تقديم إيصال المخزن الذي أودعت فيه البضائع تمهيداً لشحنها . 

وهذا النوع يصنف على أنه من أنواع الاعتمادات المستندية؛ لكن يخالف في صورته الاعتماد النظيف الذي نحن بصدده وإن تشابها بالاسم ؛ لأنه يشترط فيه تقديم مستندات(
). 

الشرط الثاني : أن يكون استخدام هذا النوع من الاعتمادات في التجارة الداخلية فقط، حيث يرى بعض الباحثين أن الاعتمادات المستندية الداخلية تنقسم قسمين: 

القسم الأول : اعتمادات نظيفة داخلية والمراد بها : الاعتمادات المستخدمة لتمويل التجارة الداخلية والتي تتم بين مدينتين داخل قطر واحد ويسمح فيها بالسداد إلى المستفيد دون تقديم مستندات . 

القسم الثاني : اعتمادات مستندية داخلية وهي التي لا يمكن السحب منها إلا بعد تقديم المستندات، شأنها في ذلك شأن الاعتمادات الخارجية (
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

هذا النوع من الاعتمادات على ماذهب إليه بعض المؤلفين لا يخرج تكييفه عن الاعتماد القطعي فيكون ضماناً(
) ، إلا أنه غير مشروط بتسيلم المستندات(
) ، فيكون ضماناً مطلقاً يحق للمستفيد مطالبة الضامن متى شاء ، ولا يجوز للضامن - الذي هو هنا البنك - أن يمتنع عن الدفع عندما يطالبه المستفيد بالسداد بسبب عدم وجود مستندات ، فيكون الدفع فيه فوراً من حين حلول وقت السداد ، وعلى هذا يكون البنك هنا ضامناً ، والمستفيد مضموناً لـه ، والآمر مضموناً عنه ، والله أعلم . 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

إذا قيل بأن هذا القسم من أقسام الاعتمادات المستندية(
) ، فإن الصور المذكورة في الاعتماد القطعي تندرج تحت هذا النوع(
) . 

المبحث الرابع عشر: 
تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار تسليم البضاعة وتقديم المستندات وتعجيل الثمن وذلك في اعتماد السداد الأحمر
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف اعتماد السداد الأحمر أو الدفع مقدماً . 

المطلب الثاني : شروط اعتماد السداد الأحمر أو الدفع مقدماً الخاصة به . 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 

المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

المطلب الأول :
تعريف اعتماد السداد الأحمر أو الدفع المقدم

Red clause credit or Anticipatory credit

يستعمل هذا الاعتماد بكثرة عند تجار الصوف في كل من استراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا ويستعمله غيرهم أيضاً ، ولكن مجال استعماله في الحالات الآتية: 

1 – التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المباني . 

2 – تصنيع وتجهيز البضائع تمهيداً لشحنها من داخل البلاد إلى ميناء الشحن . 

3 – تحويل شراء بعض السلع المتخصصة . 
4 – تمويل عملية شراء تتم في منطقة خالية من البنوك . 

5 – الإفراج عن بضائع مرهونة لدى بنك استلف منه المستفيد . 

6 – في الاستثمارات الكبيرة في المجال الصناعي ، فيشترط المستفيد الدفع مقدماً ؛ ليغطي جزءاً كبيراً من المخاطرة التسويقية (
). 

وهذا النوع من الاعتمادات قديم ، ومنذ عشرات السنين ، واستخدمه تجار الصوف والأخشاب والجلود؛ لأنهم كانوا يحتاجون إلى تمويل نقدي قبل الشحن حتى يتمكنوا من جمع البضاعة من مئات المنتجين الذين يربون الأغنام ، أو أصحاب مصانع الأخشاب في أفريقيا وغيرها والذين يرفضون بيع منتجاتهم إلا بعد الحصول على ثمنها(
). 

ويسمى هذا النوع بمسميات متعددة هي : 

1 – اعتماد السداد الأحمر وهذا هو المشهور . 

2 – اعتماد الدفع المقدم . 

3 – الاعتماد المتوقع أو المنتظر . 

4 – اعتماد الشرط الأخضر (
). 

ويسمى باعتماد السداد الأحمر ؛ لأن اشتراط الدُفع المقدمة يكتب بلون مختلف عن كتابة خطاب الاعتماد حتى تلفت الانتباه، والغالب أن تكون الصيغة كالآتي "يحق لكم دفع مقدم من قيمة الاعتماد في حدود "نسبة مئوية" إلى المستفيد ونحن نلتزم بدفع أي مبالغ سبق أن قمتم بدفعها مقدماً بهذه الطريقة بمجرد أول طلب منكم " (
). 

تعريف اعتماد السداد الأحمر:

عرف هذا النوع من الاعتمادات بعدة تعريفات منها أنه : اعتماد يسمح للمستفيد بأن يحصل على جزء من الثمن المتعاقد عليه مقدماً (
). 

وقيل هو : " عبارة عن اعتماد مستندي يتضمن شروطاً تمويلية خاصة للمستفيد بمقتضاه يقوم البنك فاتح الاعتماد بتفويض البنك معزز الاعتماد أو البنك المحدد بالاسم بدفع قيمة محددة للمستفيد مقدماً قبل تقديم المستندات " (
). 

ومثال هذا النوع : يفترض أن تاجراً سعودياً قام بفتح اعتماد مستندي من نوع اعتماد السداد الأحمر لصالح مستفيدٍ في ماليزيا لتوريد كمية من الأخشاب، في هذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد في السعودية سوف يقوم بإبلاغ أحد البنوك في ماليزيا ، أو يقوم بذلك البنك المعزز - إن وجد - بفتح هذا الاعتماد لصالح المستفيد ، وعلى هذا البنك الذي قام بالتعزيز أن يقوم بإبلاغ المستفيد بالاعتماد وشروطه ، وبموافقة المستفيد على الشروط الواردة بالاعتماد المستندي يحق لـه مطالبة البنك بالدفعة المقدمة والتي تعد من وجهة نظر البنك المتواجد في بلد المستفيد بمثابة قرض بفائدة يحصل عليه المستفيد من البنك بضمان الاعتماد المستندي هذا؛ حيث يسترد البنك هذا القرض وفوائده عند قيام المستفيد بتقديم المستندات المطلوبة وبصفة خاصة مستندات شحن البضاعة خلال الفترة المحددة بالاعتماد، ويحصل البنك المعزز -إن وجد- أو البنك مبلغ الاعتماد على قيمة مدفوعاته للمستفيد إذا فشل المستفيد في تجهيز البضاعة وشحنها في المواعيد الواردة بالاعتماد المستندي، وذلك بالرجوع إلى البنك فاتح الاعتماد بقيمة المبلغ المدفوع مقدماً وفوائده والطريقة نفسها فإن البنك فاتح الاعتماد يكون لـه الحق في مطالبة الآمر فاتح الاعتماد بدفع المبالغ المدفوعة مقدماً وفوائدها إن وجدت ، أي أن الأعباء المالية الناتجة عن عدم التزام المستفيد بشروط العقد وشرط الاعتماد المستندي سوف تقع بكاملها في النهاية على الآمر ، ولذلك فإن الآمر لا يلجأ إلى فتح هذا النوع من الاعتمادات إلا إذا كانت هناك علاقة شخصية قوية تربطه بالمستفيد ، أو إذا كان المستفيد من الشركات الكبرى التي تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط التجارية (
)، ولم يتوفر لـه كذلك مصدرون لبضائع بديلة وشروط استيراد أفضل (
). 

المطلب الثاني :
شروط اعتماد السداد الأحمر أو الدفع المقدم 

إضافة إلى الشروط العامة لخطاب الاعتماد المستندي ، وبعد دراسة هذا النوع من الاعتمادات تبين ما يلي من الشروط : 

الشرط الأول : أن يكون الاعتماد غير قابل للنقض (
)؛ لأن المستفيد سوف يتسلم دفعة مقدمة من قيمة الاعتماد؛ وبالتالي فليس هناك مجال لإلغائه ولأن إلغاءه ينافي القصد من فتح هذا النوع من الاعتمادات .

الشرط الثاني : على الآمر تسليم دفعة مقدمة من قيمة الاعتماد إلى المستفيد ، والغالب أن ذلك يكتب بالمداد الأحمر وقد يتخذ صوراً عدة، ولكن المقصود من هذا الشرط على اختلاف صوره السماح للمستفيد بالحصول على جزء من الثمن المتعاقد عليه مقدماً ، وفسر بعض المؤلفين هذا التصرف القانوني باعتباره اعتماداً مستندياً يضاف إليه اعتماد نقدي بطريقة الخزينة، ويحصل المصدر -عادة -  على مقدم الثمن لقاء تسليم مستندات تعتبر أقل أهمية من مستندات الشحن المتعارف عليها (كسند الشحن وبوليصة التأمين والفاتورة التجارية) وهي إيصال المخزن، أو إيصال الرصيف التي تشعر بإعداد البضاعة للشحن، ويتم دفع باقي الثمن عند تسليم المستندات الأصلية التي نص عليها خطاب الاعتماد، وقد تكون الدفعة المقدمة جزءاً من قيمة البضاعة. وقد تكون قيمة البضاعة كاملة ويتم دفعها بواسطة البنك عادة سواء كان مؤيداً للاعتماد أم مبلغاً لـه ، فيقرض المستفيد قيمة الدفعة على أن تخصم من حصيلة الاعتماد عند تقديم المستندات وفي مقابل ذلك يحصل على فائدة يخصمها مقدماً أو عند ورود حصيلة الاعتماد ، وتغطي هذه الدفعة - غالباً - بالعملة المحلية لكي يتجنب مخاطر تقلب أسعار الصرف ، فإذا دفع الاعتماد بعملة أخرى وجب تحديد من يقع عليه تبعة تقلب أسعار الصرف (
). 

الشرط الثالث : يجب أن تكون الدفعة المقدمة والمسلمة للمستفيد محددة ومعينة ومعروفة لدى جميع أطراف عقد الاعتماد المستندي، ويجب الاتفاق عليها مسبقاً ، وقد تعادل هذه الدفعة قيمة الاعتماد كاملاً، وقد تكون جزءاً من الاعتماد . 

الشرط الرابع : لا يحق للمستفيد استلام الدفعة المقدمة إلا مقابل إيصال ، ويحدد فيه المبلغ المدفوع مقدماً ، وموقعاً عليه بمعرفة المستفيد . 

الشرط الخامس : يجب على المستفيد أن يقوم برد قيمة الاعتماد إذا لم يتم شحن البضاعة واستعمال الاعتماد خلال فترة الصلاحية المنصوص عليها في عقد الاعتماد المستندي. 

الشرط السادس : في حالة عجز المستفيد عن تقديم المستندات المطلوبة قبل انتهاء سريان مفعول الاعتماد فإنه يحق للبنك المُبلِّغ الرجوع على البنك مصدر الاعتماد ومطالبته بقيمة الدفعات المقدمة والفوائد المترتبة على ذلك، كما يحق للأخير الرجوع على عميله فاتح الاعتماد ومطالبته بالمبالغ وفوائدها ولذا نجد أن المستورد يفضل أحياناً أن يقدم للمستفيد دفعات مقدمة من حسابه الخاص أو من القروض التي يحصل عليها كتسهيلات من بنكه الفاتح للاعتماد، ويستعمل المستفيد المبالغ المدفوعة مقدماً من بنكه الفاتح للاعتماد في تجهيز ما اتفق عليه في العقد (
). 

الشرط السابع : يجب أن يحدد في خطاب الاعتماد نوعيته ، هل هو من قبيل الشرط الأحمر النظيف أو غير المضمون ؟ وبموجبه تمنح الدفعة المقدمة مقابل إقرار من المستفيد فقط بأنه تسلمها لدفع قيمة بضائع لم تشحن بعد، أو من قبيل الشرط الأحمر المضمون وبموجبه تمنح الدفعة المقدمة مقابل تقديم إيصال المخزن الذي أودعت فيه البضائع تمهيداً للشحن أو مستندات مشابهة لهذا الإيصال مع تعهد من المستفيد بأن يقدم سند الشحن (
). 

الشرط الثامن : يفهم من عبارة بعض المؤلفين أن اعتماد السداد الأحمر يُقتصر فيه على تجارة الصوف ، حيث يقول الدكتور حسن دياب : " يقتصر استعمال هذا الاعتماد عادة على تجارة الصوف في كل من استراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا . ويهدف هذا الاعتماد إلى تلبية حاجات مصدري الصوف إلى تسلم دفعات مقدمة من أصل ثمن البضاعة التي يتم التعاقد عليها " (
). 

وفي النظر إلى الواقع العملي لهذا النوع من الاعتمادات تبين أنه لا يقتصر على تجارة الصوف فحسب ، بل يتعداه إلى غيره (
)، كما سبق. 

ويقول الدكتور محيي الدين إسماعيل عن هذا الشرط: " ولا يقتصر الدفع المقدم على عقود الأصواف الخام ، بل يمكن أن يكون شرطاً في أي اعتماد مستندي ، ولكن من الناحية العملية أصبح لا يشاهد شرط المداد الأحمر إلا في تجارة الصوف الاسترالية"(
). 

ويقول الدكتور حسن دياب في هذا الشأن : " ولا يوجد ما يمنع قانوناً من تطبيق هذا الاعتماد على أنواع أخرى من تجارة الصادرات وعدم قصره على تجارة الصوف فقط" (
). 

الشرط التاسع : لا يشترط في اعتماد السداد الأحمر تغطية مصاريف تخزين البضائع باسم البنك ؛ لأن ذلك متعلق بما يسمى بالشرط الأخضر ، وهو شرط يحرر بالمداد الأخضر في خطاب الاعتماد ويسمح بالدفع المقدم ويزيد عن اعتماد السداد الأحمر بأنه يغطي مصاريف تخزين البضائع باسم البنك .

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

هذا النوع من الاعتمادات يشترط فيه أن يكون قطعياً ، وغير قابل للإلغاء(
) ، وبالتالي فإنه يأخذ التكييف المذكور في الاعتماد القطعي ، وهو : الضمان(
) . وكذلك يجوز أن يكون اعتماد السداد الأحمر معززاً ، فيأخذ في هذه الصورة تكييف الاعتماد المستندي المعزز ، فيكون البنك المصدر للاعتماد ضامناً أول ، والبنك المعزز ضامناً ثانياً ، أو يكون البنك المعزز ضامناً للضامن ، وهذا جائز في الفقه الإسلامي(
) ، والمتأمل لهذا النوع من الاعتمادات ، يجد أن فيه قرضاً من البنك المعزز للمستفيد ، وهذا القرض قد يكون كامل المبلغ ، وقد يكون جزءاً منه(
) ، وهذه علاقة تعاقدية بين المستفيد ، والبنك والمعزز ، لأنه لو كانت هذه الدفعة المقدمة من البنك المصدر للاعتماد لكيف هذا النوع من الاعتمادات بالسلم في الفقه الإسلامي ، لأن السلم المراد به : " أن يسلم عوضاً حاضراً ، في عوض موصوف في الذمة إلى أجل "(
) .  

ولو طبقنا هذا التعريف على صورة اعتماد السداد الأحمر لوجدناها مختلفة تماماً ، فإن الآمر وهو هنا : المشتري لا يقدم للمستفيد الثمن ، بل الذي يقدم الثمن هو ، البنك المعزز ، ويقدمه على أنه قرض للمستفيد ، وبالتالي فلا يمكن تكييف هذا النوع على أنه سلم في الفقه الإسلامي ، ولا يقال : إنه قرض ، لأن القرض هنا تابع لعقد الضمان ، وجزء منه ، ولا يكون الفرع هو الأصل ، ولأن القرض صادر من البنك المعزز لا من الآمر ، فيقوم بإقراض المستفيد بناءً على ضمان البنك المصدر للاعتماد ، والله أعلم . 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

بالإضافة إلى ما ذكر في الاعتماد القطعي من الصور المباحة والمحرمة(
) ، فإن المتأمل لواقع هذا الاعتماد يجد ما يأتي: 

1 – أن فيه قرضاً من البنك المعزز للمستفيد ، وهذا القرض لـه فوائد بنكية قد صرح بها كما في الشرط السادس(
) ، والفوائد هذه محرمة ؛ لأنها من الربا ، وسوف يأتي بإذن الله تعالى بيانها في الباب الثالث(
) ، وعليه فإن هذه الصورة تكون محرمة . 

2 – أن المستفيد في بعض صور هذا النوع يبيع ما لا يملك ؛ لأنه يتعاقد مع الآمر على بضاعة من الصوف ، ثم يقوم بتجميعها من أصحابها ، وبيع ما لا يملك الإنسان منهي عنه ، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : أنه قال للرسول ( : " يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعه لـه من السوق؟ فقال : لا تبع ما ليس عندك " (
) ، وكذلك تدخل هذه الصورة في النهي عن ربح ما لم يضمن ، وقد جاء النهي عن هذه الصورة في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لا يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك "(
) ، والمستفيد هنا قد باع على الآمر قبل أن يشتري من البائع الأول ، فربح ما لم يضمن ، وباع ما ليس عنده ، قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ، ليمضي ويشتريها  ويسلمها ، رواية واحدة وهو قول الشافعي ، ولا نعلم فيه مخالفاً " (
) ، والله أعلم . 

المبحث الخامس عشر: 
تقسيم الاعتمادات من حيث طريقة التنفيذ من خلال الخصم المستندي 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف اعتماد الخصم المستندي . 

المطلب الثاني : شروط اعتماد الخصم المستندي . 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي .

المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع .

المطلب الأول : 
تعريف اعتماد الخصم المستندي 

هذا المبحث لـه علاقة مباشرة بالمبحث الحادي عشر الذي سبق بعنوان أنواع الاعتمادات المستندية من حيث طريقة التنفيذ ؛ حيث إن الاعتماد المستندي يأخذ ثلاث صور عند تنفيذه وهي : 

1 – الاطلاع . 2 – القبول . 3 – الخصم (
). 

وقد ذُكر في المبحث الحادي عشر النوعان الأول والثاني وفي هذا المبحث سيكون الحديث -بمشيئة اللَّه تعالى- عن النوع الثالث وهو الاعتماد بالخصم والذي يتم عن طريق خصم الكمبيالة التي يقدمها المستفيد مع المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد أو الوسيط؛ حسب ما يسمح به الاعتماد، وتكون هذه الكمبيالة مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد أو الآمر أو البنك الوسيط تبعاً لما يرد في الاعتماد ، وتكون هذه الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع ، أو بعد أجل ، وبذلك يحصل المستفيد على قيمة الاعتماد فوراً لقاء تقديمه المستندات . وعادة ما تكون هذه القيمة بعملة قابلة للتحويل إلى العملات الأخرى ، وقد تكون الكمبيالة بعملة البنك الفاتح أو بعملة المستفيد (
). 

وطريقة تنفيذ الاعتماد ليست واحدة في جميع دول العالم ، وإنما تختلف ؛ ففي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية جرت العادة : على أن يطلب تقديم كمبيالة ، وأما في بقية بلاد أوربا فالعادة جرت بأن يتم تنفيذ الاعتماد بطريق الدفع الفوري ، وعلى هذا النحو تتعهد البنوك في ألمانيا بالدفع مقابل المستندات في معظم الاعتمادات التي تقوم بإصدارها بنوك تلك البلاد، ولهذا لم يتعرض شراح القانون الفرنسي أو الألمان كثيراً لمستند الكمبيالة(
). 

تعريف اعتماد الخصم المستندي:

عرف الدكتور حسن دياب اعتماد الخصم المستندي بقوله : " هو : الاعتماد الذي يقتصر فيه التزام البنك على خصم الكمبيالة المستندية التي يقدمها المستفيد بشروط معينة حددها خطاب الاعتماد " (
). 

ويلاحظ في هذا التعريف أن الخصم يتم عن طريق الكمبيالة المستندية ، والخصم هنا حقيقي . ويقوم بعملية الخصم البنك فاتح الاعتماد أو وكيله (
)، أو حسب ما يقتضيه عقد الاعتماد المستندي . والكمبيالة التي عن طريقها يتم الخصم في الاعتماد المستندي كالآتي: 

1 – كمبيالة لأجل ، وهذا كثير الحدوث ؛ فإن المستفيد يقدم هذه الكمبيالة مع المستندات للقبول ، والأصل أنه لا يحصل على هذا القبول إلا نظير تخليه عن المستندات للبنك الذي يقبل الكمبيالة فإذا خصم هو الكمبيالة بعد ذلك فإنه يُسأل أمام كل الحملة التابعين لهذه الكمبيالة إذا لم يدفعها المسحوب عليه. 

2 – الكمبيالة الفورية : وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلى البنك إذا لم تدفع الكمبيالة لدى تقديمها للوفاء ، فهو إما أن يقبلها فتسلم إليه الكمبيالة والمستندات ، وإما أن يرفضها فتظل جميعها في يد المستفيد، ويلحظ هنا أن الكمبيالة في هذه الصورة ليس لها دور قانوني كالدور الذي تقوم به الكمبيالة لأجل والتي مرت في الصورة الأولى. وإذا سحبت هذه الكمبيالة الفورية على الآمر فالغالب أن يحتفظ بها البنك ؛ إذ لا أهمية خاصة لها، وجوهر العملية يقتصر على تقديم وقبول المستندات ، أما هذه الكمبيالة الفورية فليس لها دور محدد بحيث يختل التنظيم إذا لم توجد ، وما لم يطلبها الاعتماد فهي لا تفيد أحداً ، ولا جزاء على تخلفها ، لكن يجب على المستفيد تحريرها وتقديمها مع المستندات متى ما طلبها الاعتماد وفقاً لشروط الاعتماد ، ولهذا السبب جرت العادة على أنه متى كانت المستندات سليمة فإن البنك يفي بمقابل الكمبيالة ولو كان بها بعض العيوب . ولما كانت هذه الكمبيالة الفورية تابعة لعقد الاعتماد فإن مشكلات الرجوع يجب النظر إليها من خلال عقد الاعتماد وليس على أساس هذه الكمبيالة إلا إذا أصبح لها استقلال وحياة خاصة بأن انتقلت تمليكاً إلى حاملٍ حسن النية ولم يُحط علماً بشروط الاعتماد ففي هذه الحالة لا يكون ملزماً بهذه الشروط (
). 

ويتضح من خلال التعريف وما سبق أن الكمبيالة تعتبر عملاً تابعاً لعقد الاعتماد، وليس لها استقلال خاص أو وظيفة معينة تؤديها ولذلك جرت العادة على أنه متى كانت المستندات سليمة فإن البنك يدفع الكمبيالة ولو كان بها بعض العيوب (
). 

المطلب الثاني :
شروط اعتماد الخصم المستندي

بالإضافة إلى الشروط العامة للاعتمادات المستندية فإن هذا النوع ينفرد بشروط خاصة به منها ما يعود إليه ، ومنها ما يعود إلى الكمبيالة التي يتم من خلالها عملية الخصم. وهذه الشروط هي:

الشرط الأول : يجب تسليم مستندات شحن مطابقة خلال فترة صلاحية الاعتماد(
)، وهذا الشرط من أهم شروط هذا الاعتماد . 

الشرط الثاني : لا يحق للمستفيد من اعتماد الخصم ولا لمن يتلقى عنه الكمبيالة أن يستفيد من التأييد الصادر من بنك مؤيد إلا إذا خصمت الكمبيالة لدى هذا البنك، بمعنى أنه إذا خصمها لدى بنك آخر ولم تدفع الكمبيالة في موعدها كان لهذا البنك الخاصم أن يرجع على الحامل لها والموقعين ولو كانوا حسني النية ؛ لأن سبب حماية هؤلاء من رجوع البنك الخاصم في حالة تخلف المسحوب عليه أن البنك الذي قام بالخصم إنما فعل ذلك تنفيذاً لاعتماد هو ملتزم به فيضمن وفاء الورقة إذا كان بنكاً فاتحاً للاعتماد أو مؤيداً ، وهذا الوضع ليس وضع بنك غريب عن الاعتماد، فتخضع عملية الخصم التي يقوم بها للقواعد العامة، وهي تقضي بأن الخصم إنما يتم بشرط وفاء المسحوب عليه (
). 

الشرط الثالث : من حق البنك الوسيط المكلف بتبليغ الاعتماد دون تأييده إذا قام بخصم الورقة المطابقة لاعتماد قطعي الرجوع الصرفي المقرر لـه نتيجة عملية الخصم ؛ لأن هذه هي القاعدة العامة في الخصم وفي التظهير ولا نص يمنعها، ولأنه معنى مفهوم بالاستنتاج العكسي من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، ولأنه أي هذا البنك ليس ملزماً من الاعتماد بالخصم ؛ إذ هو لم يفتحه ولم يؤيده، والتبليغ لا يُلزمه بشيء ؛ وعليه فيستطيع إذا خصم أن يشترط ما يشاء من الشروط بل إنه إذا لم يتفق على حرمانه من آثار هذا الخصم ظل وصفه قائماً طبقاً للقواعد العامة ولا يتغير الوضع ولو كان الاعتماد يفرض على المستفيد خصم الورقة لدى هذا البنك وحده ما دام البنك ذاته لم يتعهد بشيء أمام المستفيد ، وكان دوره مجرد التبليغ فقط(
). 

الشرط الرابع : يجب أن تكون عملية الخصم في هذا الاعتماد حقيقية، ويقوم بها البنك الفاتح أو وكيله وتكون الكمبيالة مسحوبة على الآمر وقد تكون لأجل، وبالخصم يحصل المستفيد على نقوده فور تقديمه المستندات والبنك الفاتح بعد ذلك هو وشأنه مع الآمر، والأصل في مثل هذه الحال أن يحتفظ البنك الفاتح بالمستندات حتى يدفع الآمر الكمبيالة أو تسليمها لـه حسب العلاقة التي بينهما ، وإذا تخلف الآمر عن وفاء الكمبيالة عند استحقاقها لم يكن للبنك الخاصم أن يرجع على الساحب المستفيد من الاعتماد ولا الحملة المتعاقبين حسني النية ، وهذا مبني على أساس نظام الاعتماد الذي يسعى من خلاله المستفيد إلى الطمأنينة المطلقة في الحصول على حقه ؛ فإن البنك الفاتح يضمن للمستفيد وفاء الثمن ، ولكن المستفيد لا يضمن للبنك وفاء الآمر المسحوب عليه(1). ويتضح من خلال الشرطين السابقين أن الذي لـه حق الرجوع البنك الذي يقوم بالتبليغ دون التأييد ولم يكن فرعاً للبنك الفاتح. 

الشرط الخامس : يجب على الآمر أن يحدد موعداً لاستحقاق الثمن في عقد الاعتماد المستندي، ويُربط بموعد استحقاق الكمبيالة التي يسحبها المستفيد إذا كان الاعتماد بالقبول، أو بوقت تقديم المستفيد المستندات المطلوبة إلى البنك إذا كان الاعتماد ينفذ بالوفاء ، ولذلك يمتنع على البنك الدفع مقابل المستندات إذا كان المطلوب كمبيالة بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تأريخ السحب؛ وذلك حتى لا يحرم المشتري من الأجل الذي يسعى إليه وهو المتمثل في الفترة الممتدة بين التأريخ الذي قام البنك بالدفع فيه للمستفيد وتأريخ استحقاق الكمبيالة (
). 

الشرط السادس : إذا نص الاعتماد على تقديم كمبيالة فورية وجب امتناع البنك عن الدفع مالم تقدم الكمبيالة إليه ، وهذا نظر سليم فمن المسلم به أن على البنك فاتح الاعتماد أن يتقيد بالشروط الموضوعة من جانب الآمر فاتح الاعتماد، دون أن يأخذ على عاتقه تقدير ما إذا كان الخروج على أي منهما من شأنه أن ينفع وألا يضر بمصلحة الآمر فهذا أمر يخصه وحده وهو أعلم بمصلحته وليس للبنك أن يجتهد في ذلك ، ويقوم بتقديرها على وجه أفضل حتى وإن كان صائباً في قراره ؛ فإن فعل وأناب نفسه عن الآمر في هذا التقدير وقام بدفع قيمة الاعتماد بدون تقديم الكمبيالة إليه فليس لـه الحق في مطالبته بتعويض عما دفع ؛ لأنه يكون قد خرج عن حدود التزامه وهو التحقق من المطابقة التامة بين شروط الاعتماد والمستندات المقدمة ، كما إنه يكون قد أخل بإحدى القواعد الأساسية التي يقوم عليها التزامه بالفحص وهي أن تكون المستندات المطلوبة جميعها متوفرة ، ولذا فإنه من الأفضل أن يستشير البنك عميله إذا رغب في قبول المستندات والدفع دون أن تقدم إليه الكمبيالة (
). 

الشرط الثامن : يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة في الاعتماد المستندي مساوياً للمبلغ المحدد في شروط الاعتماد، ومن عادات البنوك في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن ترفض الكمبيالات التي تقدم لها بمبالغ تزيد على ما ذكر في الاعتماد(
). 

الشرط الثامن: يجب أن تكون الكمبيالة محررة بالعملة نفسها المفتوح بها الاعتماد؛ لأنه إذا حررت بعملة أخرى وحدث تغيير في سعر التحويل سواء ارتفاعاً أم هبوطاً فإنه سوف ينعكس أثره على المبلغ الواجب دفعه بموجب الاعتماد في مكان التقديم(
). 

الشرط التاسع : إذا شرط المستفيد في الكمبيالة شرطاً يقضي بعدم الرجوع عليه فإن أثر ذلك يقتصر على الكمبيالة فقط فإذا كانت المستندات سليمة فالمستفيد في مأمن من كل رجوع ولكن مخالفة المستندات المقدمة لشروط الاعتماد تبطل تعهد البنك الوسيط بالخصم، كما يقضي على مفعول هذا الشرط بحيث لا يكون للمستفيد أن يفيد منه، ولا تظهر ميزة هذا الشرط إلا إذا كانت الكمبيالة لأجل ؛ لأنه بقبول البنك لها تنفصل عن المستندات، وتنطلق في التداول حتى تستقر في يد المظهر إليه الذي اشتراها من الساحب ، أو ممن آلت إليه . ولا ميزة للشرط بالنسبة للساحب في سحبه للكمبيالة مع شرط عدم الرجوع طالما ظلت الكمبيالة والمستندات معاً في حيازة البنك الخاصم حتى يتم عرضها على البنك الفاتح ، مالم تُرفض المستندات من قبل البنك الفاتح لسبب أو لآخر(
). 

الشرط العاشر : إذا كانت الكمبيالة لأجل فيجب على المستفيد أن يقدمها مع المستندات للقبول ، ولا يحصل على هذا القبول إلا مقابل تخليه عن المستندات للبنك الذي يقبل الكمبيالة فإذا خصم الكمبيالة بعد ذلك فإنه يسأل أمام حامل هذه الكمبيالة إذا لم يدفعها المسحوب عليه(
). 

الشرط الحادي عشر : إذا كانت الكمبيالة لدى الاطلاع (أي فورية) فإن المستندات لا تسلم إلى البنك إذا لم يدفع الكمبيالة لدى تقديمها للوفاء، بمعنى أنه إذا دفع البنك الكمبيالة فإنه تسلم لـه المستندات وإذا رفض الدفع تظل الكمبيالة والمستندات معاً في يد المستفيد(
). 

الشرط الثاني عشر : إذا سحبت كمبيالة فورية على البنك الفاتح ورفض دفعها بسبب عدم سلامة المستندات المرفقة بها فليس للمستفيد ولا لأي شخص آخر سلطة في إلزامه على أساس الكمبيالة ولا على أساس عقد الاعتماد ؛ لأن تنفيذه مشروط بتقديم مستندات سليمة حتى ولو وجدت بعض المخالفات في الكمبيالة ، فإن الدفع عادة ما يتم نظير مستندات سليمة ، وإذا كان الاعتماد يتطلب تقديم كمبيالة فورية فإن البنك لا يدفع بدون تقديم الكمبيالة وإلا كان مخالفاً لشروط تعاقده مع العميل ، وبالرغم من أن العميل قد يتجاهل عدم وجود الكمبيالة ، وهذا ما يحدث كثيراً في الحالات التي تكون فيها المستندات سليمة ولكن إذا ساوره الشك بأن البضاعة ليست هي التي تعاقد عليها أو كانت لديه أسباب أخرى للامتناع عن قبول المستندات فإنه يعترض على الوفاء للمستفيد بدون تقديم الكمبيالة ومن الحكمة أن يحصل البنك على موافقة عميله إذا أراد قبول المستندات والدفع بدون تقديم الكمبيالة (
). 

الشرط الثالث عشر : إذا حدد الاعتماد مكاناً لقبول الكمبيالة فإنه يجب الالتزام به ولا يكون للبنك أن يجري قبولـه في مكان آخر يختلف عن المحدد لذلك، حيث لا يوجد أي مبرر لتجاهل ما جاء في خطاب الاعتماد، هذا وتقديم الكمبيالة للقبول كما في حالة تقديمها للدفع يجب أن يكون خلال الفترة المحددة في الاعتماد وبدون أي تأخير. وفي حالة غياب هذا التحديد يجب أن تقدم في وقت معقول ، ويتعين على البنك الذي يقوم بدفع أو قبول الكمبيالة أن يتقيد تماماً بكافة التعليمات الصادرة إليه من العميل فإذا حدد لـه شروطاً خاصة بشأن ما يتطلبه في الكمبيالة تعين على البنك أن يتحقق من تطابق هذه الكمبيالة عند تقديمها إليه مع ما أورده العميل في شروطه ، فإذا كانت غير مطابقة لها وجب عليه رفضها حتى لو صادف مبلغ الكمبيالة التحديد الوارد في الاعتماد(
). 

الشرط الرابع عشر : إذا كان البنك الفاتح هو الذي قام بخصم كمبيالة الساحب المحررة لأجل فيجب أن يحتفظ بالمستندات حتى يدفع لـه الآمر مبلغ الكمبيالة، فإذا تخلف الآمر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق فإنه لا رجوع للبنك الفاتح على المستفيد الساحب ولا الحملة المتعاقبين حسني النية ، وهذا هو ما يتفق مع طبيعة التزام البنك طبقاً لقواعد الاعتماد المستندي والتي ارتضى بإصداره خطاب الاعتماد أن يلتزم في حدودها بحيث يطمئن المستفيد بصفة مطلقة إلى نهائية الوفاء الحاصل لـه نظير تقديم المستندات المطلوبة، هذا فضلاً عن أن البنك عندما يفي للمستفيد إنما يفعل ذلك لا بسبب التظهير الذي نقل إليه الكمبيالة وإنما تنفيذاً لالتزامه الشخصي الذي تحمله بمقتضى خطاب الاعتماد المستندي(
). 

الشرط الخامس عشر : من حق المستفيد اللجوء إلى بنك آخر لخصم الكمبيالة لديه - وقد يجري البنك الخاصم عملية الخصم تنفيذاً لطلب البنك الفاتح للاعتماد أو طلب البنك الوسيط حسب ما يرد في الاعتماد - ففي هذه الحال يعتبر وكيلاً يعمل لحساب البنك الفاتح أو البنك الوسيط، وقد يقوم بالخصم بناء على دعوة فاتح الاعتماد إلى الكافة ، أو ربما لا يتضمن الاعتماد أي دعوة . ففي هذه الحال يعمل بصفته أصيلاً أي لحسابه هو ، لا وكيلاً عن غيره (
). 

الشرط السادس عشر : إذا قام الحامل للكمبيالة بخصم كمبيالته المحررة لأجل أو المصاحبة للمستندات لدى بنك غير البنك الفاتح أو البنك المؤيد فإن للبنك الخاصم - في حالة عدم قبول الكمبيالة ، أو حالة عدم دفعها من قبل المسحوب عليه - أن يرجع بالضمان على الساحب ؛ لأن البنك الخاصم غريب عن الاعتماد فتخضع عملية الخصم التي يقوم بها للقواعد العامة التي تقضي بأن الخصم يتم بشرط وفاء المسحوب عليه (
).

الشرط السابع عشر : إذا كان عقد الاعتماد قد عين بنكاً معيناً يجري عملية الخصم ولكن بنكاً آخر قد قام بخصم الكمبيالة فإنه لا تقوم أي علاقة بينه وبين البنك الفاتح، أي لا يدخل البنك الفاتح في علاقة إلا مع البنك الذي عينه هو، وبالتالي لا يكون لأي بنك آخر قام بعملية الخصم أن يطالب البنك الفاتح بشيء مادام البنك الفاتح لم يكلف بنكاً معيناً يقوم بإجراء عملية الخصم ، أو لم يوجه دعوة إلى كافة البنوك فإن البنك الذي يقوم بعملية الخصم يتحمل مخاطرها بحيث لو تخلف الآمر عن وفاء الكمبيالة عند استحقاقها إذا كانت مسحوبة عليه ، وإذا كانت مسحوبة على البنك الفاتح أو على البنك الوسيط فقد يمتنع هذا الأخير عن قبولها إذا كانت المستندات المصاحبة لها والمطلوب منه القبول أو الوفاء في مقابلها غير سليمة ، ولكن من المسلم أنه فيما عدا الحال التي يشترط فيها الساحب عدم الرجوع فإن للبنك الخاصم أن يرجع عليه إذا لم تدفع الكمبيالة وذلك بصرف النظر عما إذا كانت المستندات سليمة أم لا(
). 

الشرط الثامن عشر : إذا كان الاعتماد يتضمن دعوة مفتوحة إلى كافة البنوك لإجراء عملية الخصم فقبل أحد البنوك هذا العرض وقام بعملية الخصم فإنه يدخل في علاقة مع البنك الفاتح مع ما يتبع ذلك من نتائج لكن في الوقت نفسه وحتى يكون البنك الخاصم في وضع يمكنه من مقاضاة البنك الفاتح بناء على الدعوة الموجهة منه فيجب أن تكون المستندات المقدمة منه مطابقة للشروط التي يتطلبها الاعتماد ؛ لأن الدعوة مرتبطة بتوفر هذه الشروط(
). 

الشرط التاسع عشر : إذا كانت الكمبيالة مسحوبة على الآمر وتأكد البنك الفاتح من سلامة المستندات فإنه يلتزم أمام الخاصم بناء على الاعتماد ولا رجوع لـه بما دفعه ولو تخلف الآمر في النهاية عن الوفاء (
). 

الشرط العشرون : إذا لم يتضمن الاعتماد نصاً صريحاً يجيز للمستفيد أن يسحب كمبيالته على البنك الفاتح وأن يخصمها لديه، ولم يتعهد البنك الفاتح بوفاء هذه الكمبيالة عند تقديمها من قبل المستفيد فيجب على البنك دفع قيمة الكمبيالة ما دامت المستندات سليمة. وهذا الشرط لـه أهمية كبيرة من الناحية العملية ؛ لأن إنكار وجود هذا التعهد في أحيان معينة يضعف من قيمة الاعتماد إلى درجة كبيرة وذلك من وجهة النظر التجارية فالمستفيد يرغب في الحصول على قيمة بضاعته في أسرع وقت ممكن ولم يشترط الاعتماد إلا من أجل ذلك ولا يمكنه الحصول على هذه الغاية إلا إذا قام بخصم الكمبيالة فور شحن البضاعة محل العقد ، ففي إنجلترا ليس من اللازم أن يتضمن الاعتماد عبارات صريحة بأن من حق المستفيد أن يخصم كمبيالته إذا كان هذا المعنى يفهم على وجه العموم من عبارات الاعتماد في مجموعها العام، ولكن إذا لم يكن فهم هذا المعنى من عبارات الاعتماد ومن الظروف المحيطة فإن حامل هذه الكمبيالة لن يتلقى أي حق بناء على الاعتماد. والحملة اللاحقون لكمبيالة لأجل يتلقون الورقة غير مقيدين بالشروط التي وردت في الاعتماد ، أما كون الكمبيالة تتضمن إشارة إلى الاعتماد الذي سحبت تنفيذاً لـه فذلك لا يرتب بأي حال التزاماً بالتحري عما إذا كانت شروط الاعتماد قد نفذت أم لا. وفي الواقع فإن حامل الكمبيالة يعلم تماماً أن الكمبيالة إذا كانت مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد فإنه لن تقبل منه مالم تكن المستندات المصاحبة سليمة . ولكن قد لا يعلم بشروط الاعتماد وبالدفوع التي قد يتمسك بها المسحوب عليه ضد المستفيد ، وعند ذلك لا يجوز حرمانه من حقه الصرفي القائم على أساس الكمبيالة . ففي إحدى القضايا لم يكن الحامل الذي آلت إليه الكمبيالة على علم بشروط الاعتماد الذي سحبت الكمبيالة تنفيذاً لـه ، فقضي بحقه في استرداد المبلغ على أساس الكمبيالة باعتباره حاملاً حسن النية. وفي عدة قضايا أخرى لم تبرز الأحكام التي صدرت فيها إن حامل كمبيالة المستفيد كان سيء النية ، وإنما قضي ؛ لأنه أي الحامل كان يعلم بالفعل أن شروط الاعتماد لم تنفذ ، فلا يكون البنك المسحوب عليه ملتزماً نحوه بدفع الكمبيالة ، واعتبر أن تجريد حملة الكمبيالات من حقوقهم الصرفية يعني أن الكمبيالات مشروطة ، وعند ذلك تفقد وصفها كأوراق تجارية بسبب تخلف شرط الكفاية الذاتية ، وهو ما يؤثر على فاعلية الاعتماد المستندي الذي يتطلب كمبيالة لأجل ، وهذا في حال كون شروط الاعتماد قد نفذت (
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

اعتماد الخصم المستندي يكون اعتماداً قطعياً فيأخذ تكييف الاعتماد القطعي(
) ، وقد يكون معززاً ، فيأخذ تكييف الاعتماد المعزز ، بحيث يكون البنك ضامناً ، والبنك المعزز إما ضامناً للضامن الأول (البنك مصدر الاعتماد) أو ضامناً ثانياً(
) ، وفي اعتماد الخصم المستندي يتم الخصم عن طريق الكمبيالة ، لأن المستفيد يقدمها مع المستندات بشروط معينة(
) ، وعملية الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي عن طريق الكمبيالة قد تكون فورية وقد تكون لأجل(
) ، فإن كانت فورية فهذا ضمان يحل بعد تنفيذ العقد مباشرة ، وأما إن كانت لأجل فهذا ضمان إلى أجل معلوم ، وهو جائز في الفقه الإسلامي ، لأنه يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً على القول الراجح ، فمن باب أولى أن يصح ضمان الدين المؤجل إلى أجله(
) ، والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رجلاً لزم غريماً لـه بعشرة دنانير على عهد  رسول الله ( فقال : ما عندي شيء أعطيكه ، فقال : والله لأفارقنك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل ، فجره إلى النبي (  ، فقال لـه النبي ( : " كم تستنظره ؟ " قال : شهراً ، قال رسول الله ( : " فأنا أحمل " ، فجاء به في الوقت الذي قال النبي ( ، فقال لـه النبي ( : " ومن أين أصبت هذا ؟ " قال : من معدن ، قال " لا خير فيها " وقضاها عنه .. (
) ، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر حيث ضمن النبي ( الدين ضماناً مؤجلاً فدل ذلك على صحة الضمان إلى أجل ، والله أعلم.

المطلب الرابع : الصور المباحة والصور المحرمة 

بالإضافة إلى ما ذكر من صور مباحة ومحرمة في الاعتماد القطعي ، والاعتماد المعزز، فإن المتأمل لاعتماد الخصم المستندي لـه يجد أن الكمبيالة التي يتم عن طريقها خصم الاعتماد تكون قابلة للتداول فيمكن بيعها على شخص آخر . ولو نظرنا إلى عملية البيع لوجدناها تتم قبل حلول موعد الدفع ، وهذه الكمبيالة تحمل ديناً للمستفيد على الآمر فتدخل في مسألة بيع الدين ، وهذه المسألة سوف تأتي بإذن الله تعالى مفصلة في الفصل الثاني من الباب الثاني(
) . 

وما ذُكر من تقسيم للاعتمادات ليس حصراً لها كلها، بل لأشهرها وأكثرها تعاملاً. وسرت في التقسيم هذا على حسب ما أقره قسم الفقه المقارن بالمعهد ، وإلا فإن هناك أنواعاً أخرى من الاعتمادات المستندية يزداد عددها بازدياد التجارة الدولية وما تواجهه من مشاكل جديدة مثل : rred payment credit Deffe وقد نشأ هذا الاعتماد في اليابان ، ويتميز عن الاعتماد المستندي القطعي في أن البنك لا يلتزم في هذا الاعتماد بالدفع فور تسلم المستندات بل بعد مدة من تقديمها فيتخلى المستفيد بذلك عن المستندات لقاء وعد بالدفع فقط بعد مدة محددة تم الاتفاق عليها في عقد الاعتماد المستندي نفسه ، ولا يقبل البنك أية كمبيالة لقاء هذه المستندات ؛ لأن المستفيد لا يتقدم عادة بمثل هذه الكمبيالة(
). 

وهناك الاعتماد المعد للاستعمال وهو من أحدث أنواع الاعتمادات التي ظهرت في الساحة نتيجة للتقدم الكبير في العلاقات التجارية الدولية التي تشعبت واتسعت لتشمل مجالات ومعاملات عديدة ، خلافاً للعلاقات التجارية التقليدية المتعلقة بالشراء والبيع الخاصة بالسلع، فالشركات التي كانت تكتفي بالتعاقد على بيع المعدات اللازمة لإنشاء مصنع مثلاً تغير هذا المفهوم عندها وتوسعت الفكرة لديها وأصبح العقد يشتمل على بيع خدماتها وخبراتها المتعلقة بتركيب وتشغيل وصيانة هذه المصانع وعمل التصميمات والمنشآت والمرافق المتعلقة بها ، كذلك فإن صاحب المصنع الذي من حقه أن يضمن وصول المعدات إليه سليمة وحسب المواصفات . فلابد لكل هذه الأطراف من ضمانات، فجاء دور البنوك التي تبنت هذا النوع من الاعتمادات لتغطية هذا النوع من المعاملات الجديدة (
). 

وهناك أسماء للاعتمادات هي في الحقيقة واحدة في معناها إلا أنها سميت بأسماء مختلفة بسبب الوسيلة التي بُلِّغ بها الاعتماد كالاعتماد البرقي واعتماد الترانزيت "المباشر" وهو تصنيف لا أهمية لـه عملاً (
). 

وهناك من يضيف الاعتماد الدائري ، والاعتماد المباشر ، وبعضهم يذكر الاعتماد المحلي ، والاعتماد الخارجي ، والاعتماد الخطابي واعتماد آلات الإرسال البعيد ، والاعتماد ذي المقابل النقدي ، واعتماد المبادلة ، واعتمادات البيوع ، وخطابات الاعتماد الضامنة(
). 
















(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص23.


(�) 	 المصدر السابق ص23.


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص83 ، الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3 /1092. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص46 . 


(�) 	 بنوك تجارية بدون ربا ، محمد عبد الله الشيباني ص91؛ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي ، �د. محمد عثمان شبير ص238.


(�) 	 تأييد الاعتمادات المستندية ، د. إبراهيم صدقي ص9؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1093. 


(�) 	 المصدر السابق 3/1093؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1092 ؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47 . 


(�) 	 إجراءات تنفيذ الاعتمادات المستندية والمشاكل المتعلقة بها دراسة وصفية وتحليلية على وزارة الإعلام ، حاتم عبد الله الشنقيطي ص29 ؛ التعليمات المالية للاعتمادات المستندية 2/3/1، الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص67. 


(�) 	 المصدر السابق ص69 ، ونموذج رقم 11 ، الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، انظر �ص(860) من هذا البحث.


(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص70. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ، ص80-81 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص135. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ، ص23 . 


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (188) من هذا البحث . 


(�) 	 المراد بالمشاركة هنا الشركة بين البنك والعميل ، والشركة لغة الخلطة ، وفي الشرع عرفها الحنفية بأنها : اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد ، اللباب في شرح الكتاب ، الغنيمي 2/121 ، وعرفها المالكية بأنها : إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه، مواهب الجليل ، الحطاب 7/64 ، وعند الشافعية : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع ، مغني المحتاج ، الشربيني 3/221 ، وعند الحنابلة هي : اجتماع في استحقاق أو تصرف ، المغني ، ابن قدامة 7/109 ، والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب ففي قوله تعالى ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما �هم ( ، آية رقم (24) من سورة (ص) ، والخلطاء هم الشركاء ، المغني ، ابن قدامة 7/109 ، وأما السنة فما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى الرسول ( ، قال : "إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما"، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في الشركة ، سنن أبي داود 2/90 ، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة ، واختلفوا في أنواع منها ، مغني المحتاج الشربيني 3/221 ، 222 ، المغني ابن قدامة 7/109 . 


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية ، شركة الراجحي المصرفية 3/255 ؛ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، الاقتصاد الإسلامي 2/137 . 


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية ، شركة الراجحي المصرفية 3/256 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ص 109 ، 110 . 


(�) 	 المصدر السابق ، ص110 . 


(�) 	 انظر : ص (471) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 المضاربة لغة : يقال ضربه يضربه ضرباً ، وضرب في الأرض يضرب ضرباً ، ومضرباً بفتح الراء أي: سار لابتغاء الرزق ، وضاربه في المال من المضاربة وهي القراض ، مختار الصحاح ، الرازي ، ص332 ، والمضاربة شرعاً عن الحنفية : هي عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ، الكتاب مع شرحه اللباب ، القدوري 2/131 . وعند المالكية : توكيل على تجرٍ في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ، وتعرف عند المالكية بالقراض ، وهذا الاسم عند=


=	أهل الحجاز ، والمضاربة عند أهل العراق ، مختصر خليل مع مواهب الجليل ، 7/438 ، 439 ، 442 ، 443 ، مواهب الجليل ، الحطاب 7/438 ، 439 ، وعند الشافعية هي : أن يدفع المالك مالاً للعامل ليتجر فيه والربح مشترك ، مغني المحتاج ، الشربيني 3/398 ، وعند الحنابلة : أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر لـه فيه ، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه ، المغني  ، ابن قدامة 7/132 ، 133 ، وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ، المغني ، ابن قدامة 7/133 ، ولمزيد تفصيل عن المضاربة  انظر : المضاربة في الشريعة الإسلامية ، عبدالله حمد الخويطر .


(�) 	 المضاربة في الشريعة الإسلامية ، عبدالله الخويطر ص 303 ؛ الاعتمادات المستندية د . محي الدين إسماعيل علم الدين ، ص107 ، قرارات الهيئة الشرعية ، شركة الراجحي المصرفية 1/379 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ، ص107 . 


(�) 	 المصدر السابق ص107. 


(�) 	 الأجوبة الشرعية ، في التطبيقات المعاصرة ، د . عبدالستار أبو غدة ، ص 12 ، 13 . 


(�) 	 انظر : ص (264) من هذا البحث.


(�) 	 البنوك الإسلامية ، العدد الثاني ، شعبان ، 1980م ، ص86 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47-48. 


(�) 	 بنوك تجارية بدون ربا ، محمد عبد اللَّه الشيباني ص92 ؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمدعثمان شبير ص238 . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ، �3/1093. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص47-48 . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1092. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، أحمد غنيم ص124 . 


(�) 	 انظر : ص (188) من هذا البحث  . 


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (174، 189) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. حسن دياب ص48.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص48-50 بتصرف.


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار 3/146 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص82 ؛ مفهوم خطابات الاعتمادات المستندية، علي حسن سالم ص41. 


(�) 	 المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، د. محمد عثمان شبير ص239. 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص15 .


(�) 	 دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص30 (بحث غير منشور) ؛ دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص38 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي، أحمد غنيم ص15؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص65 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص182. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص65 . 


(�) 	 بنوك تجارية بدون ربا ، محمد الشيباني ص91 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص49 . 


(�) 	 دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص29 ، "بحث غير منشور". 


(�) 	 المصدر السابق ص29. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية، اللجنة الوطنية الأردنية ، الأردن ، عمان ص14 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص102. 


(�) 	 دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص104. 


(�) 	 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة" ، أحمد منير ص42 ، "بحث غير منشور". 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية ، الأردن ، عمان ص15 . 


(�) 	 المصدر السابق ص16 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص103-104.


(�) 	 دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص30 (بحث غير منشور) ؛ دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص38 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص15 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاسيتراد ، يوسف الجعلي ص65 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، على حسن سالم ، ص182 . 


(�) 	 المبسوط ، السرخسي 79 ، 197 ؛ وانظر ص (435) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (177) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (189) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (198) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (174، 189) من هذا البحث . 


(�) 	 المدونة ، مالك بن أنس 5/402 ، 403 ؛ مواهب الجليل الحطاب 6/11؛ الحاوي الماوردي 5/3؛ المجموع النووي 9/170 ؛ فتاوى ابن تيمية 29/18 . 


(�) 	 انظر ترجمته ص(906)  من هذا البحث.


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/109 ، وانظر ترجمة النخعي ص(884) من هذا البحث، وانظر ترجمة أبي ثور ص(883) من هذا البحث. 


(�) 	 الإنصاف ، المرداوي 13/131 . 


(�) 	 الاختيارات ، البعلي ، ص134 ، وانظر ترجمة شيخ الإسلام ص(886) من هذا البحث.


(�) 	 إعلام الموقعين ، ابن القيم 3/448 ، انظر ترجمة ابن القيم ص(914) من هذا البحث. 


(�) 	 الشرح الممتع ، ابن عثيمين 9/132 ، انظر ترجمة ابن عثيمين ص(918) من هذا البحث. 


(�) 	 انظر ترجمته ص(897) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(906) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(892 ، 893) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(898) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(890) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(896) من هذا البحث .


(�) 	 انظر ترجمته ص(891) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(899) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر ترجمته ص(924) من هذا البحث .


(�) 	 انظر ترجمته ص(889) من هذا البحث .


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/109 ، الشرح الكبير ، ابن قدامة 13/130 ، وانظر ترجمة إسحاق ص�(889) من هذا البحث. 


(�) 	 بدائع الصنائع ، الكاساني 6/45 ، وانظر ترجمة أبي حنيفة ص(893) من هذا البحث. 


(�) 	 الخرشي على مختصر خليل ، الخرشي ، المجلد 3/6/3 ، وانظر ترجمة الإمام مالك ص(913) من هذا البحث. 


(�) 	 روضة الطالبين ، النووي ، 4/196 ، وانظر ترجمة الإمام الشافعي ص (915) من هذا البحث. 


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/109 ، المقنع، ابن قدامة 13/130 ، الشرح الكبير ، ابن قدامة، 13/130 ، الإنصاف ، المرداوي 13/130 ، 131 . 


(�) 	 الحديث ضعيف ، أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 821 ؛ المعجم 1/453، 454 ، وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع رقم الحديث 2980 ، 2981 ، 2982 ، 2983 ، 3/465 ، 466 ، وفيه مسلم بن خالد وهو منكر الحديث ، انظر : كتاب الضعفاء الصغير ، البخاري ص110 ، كتاب الضعفاء والمتروكين ، النسائي ص238 . 


(�) 	 سنن الدارقطني 3/466 ؛ الضعفاء الصغير ، البخاري 110 ؛ الضعفاء والمتروكين ، النسائي 238، وانظر ترجمة مسلم بن خالد ص(921) من هذا البحث .


(�) 	 الشرح الكبير ، ابن قدامة 13/131 . 


(�) 	 الشرح الكبير ، ابن قدامة 13/131 .


(�) 	 الشرح الممتع ، ابن عثيمين 9/132 .


(�) 	المغني ابن قدامة 6/109 ، الإنصاف ، المرداوي 13/131 .  


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/109 . 


(�) 	 تحفة الفقهاء ، السمرقندي 3/252 . 


(�) 	 الشرح الممتع ، ابن عثيمين 9/132 . 


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/109 . 


(�) 	 المدونة ، الإمام مالك بن أنس 5/402 ، 403 ، مواهب الجليل ، الحطاب 6/11 ، الحاوي ، الماوردي 5/3 ، المجموع ، النووي 9/170 ، فتاوى ابن تيمية ، ابن قاسم 29/18 . 


(�) 	 إعلام الموقعين ، ابن القيم 3/448 . 


(�) 	 انظر : ص (666) فما بعدها، من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص48 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد يوسف الجعلي ص65 . 


(�) 	 دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص38. 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستدي ، أحمد غنيم ص15 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص65 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص181 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ص41. 


(�) 	 بنوك تجارية بدون ربا ، محمد الشيباني ص91 ؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير ص239. 


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية ، شركة الراجحي المصرفية 3/146 .


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص24 . 


(�) 	 دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص29، "بحث غير منشور". 


(�) 	 المصدر السابق ص29؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص15 ؛ التجارة الدولية الميسرة، علي حسن سالم ص181 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص24؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص14. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص181-182؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص41. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، 3/1099-1100 . 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية ، الأردن ، عمان ص15-16 ؛ الاعتماد المستدي والتحصيل المستندي أحمد غنيم ص103.


(�) 	 انظر :  ص (173) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر :  ص (188) من هذا البحث .


(�) 	 انظر :  ص (202) من هذا البحث .


(�) 	 انظر :  ص (315، 316) من هذا البحث .


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1099-1100 . 


(�) 	 انظر : ص(174، 189) من هذا البحث . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1099-1100  . 


(�) 	 انظر : ص(759) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص51 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ، ص27-28 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1110 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص50. 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ، ص23 . 


(�) 	 المصدر السابق ص23. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص50-51 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1110 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص27-28. 


(�) 	 انظر : ص (173، 188) من هذا البحث . 


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 7/100 . 


(�) 	 المصدر السابق 7/100. 


(�) 	 انظر : ص(174، 189) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر ترجمة أبي يوسف ص(924 ، 925) من هذا البحث.


(�) 	 تحفة الفقهاء ، السمرقندي 3/245 ، انظر ترجمة محمد بن الحسن ص(917) من هذا البحث. 


(�) 	 المصدر السابق 3/245. 


(�) 	 المصدر السابق ، مواهب الجليل ، الحطاب 7/59/60 ، مغني المحتاج ، الشربيني 3/209 ، المغني ، ابن قدامة 7/100/101 . 


(�) 	 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية " دراسة لائحة " ، أحمد منير ص61 ، "بحث غير منشور".


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص51. 


(�) 	 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية " دراسة لائحة" أحمد منير ص61، بحث غير منشور.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص51 ؛ دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص56 . 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص56-57. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص51-52. 


(�) 	 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة"، أحمد منير ص61 ، "بحث غير منشور". 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد الأمين ص55. 


(�) 	 القواعد الدولية للاعتماد المستندية ، "دراسة للائحة " ، أحمد منير ص63 "بحث غير منشور" بتصرف. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان الأردن ، ص10-11 ، 14-17 ، 22 ، 58، 61؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص99، 102-103، 108 ، 132-133 . 


(�) 	 انظر : ص (154) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د . حسن دياب ، ص32 ، 33 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1284 ؛ وانظر : ص (208، 209) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (202) من هذا البحث .


(�) 	 انظر ترجمته ص(905) من هذا البحث.


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 7/88 .


(�) 	 المصدر السابق، ابن قدامة 7/87.


(�) 	 انظر : ص (174، 221، 222) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (666) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (287) من هذا البحث .


(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص14. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص51.


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص159 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1093-1094 ؛ القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية ، محمد محمود فهمي ص13. 


(�) 	 القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية، محمد محمود فهمي ص13؛ وانظر مزيداً لهذه المسألة في كتاب الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص90-91. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص51؛ الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص14. 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر الأمين ص71؛ القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية ، محمد محمود فهمي ص13. 


(�) 	 القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية ، محمد محمود فهمي ص13.


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. حسن دياب ص51. 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر الأمين ص69 . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1097. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص14. 


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د . حسن دياب ، ص51 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د . حسن دياب ص 51 . 


(�) 	 انظر : ص (174) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد، يوسف الجعلي ص72؛ خطابات الاعتمادات المستندية، علي حسن سالم ص40؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص45؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيى الدين إسماعيل علم الدين 3/1096؛ الاعتماد المستدي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص15. 


(�) 	 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة" ، أحمد منير ص59 " بحث غير منشور". 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص50؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص15 ؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، حسن دياب ص45، دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص32 ، بحث غير منشور.


(�) 	 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة" ، أحمد منير ص59 "بحث غير منشور". 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص46. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبد العزيز عثمان ص40. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبد العزيز عثمان ص41. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص181 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص40. 


(�) 	 دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص31 ، بحث غير منشور ؛ التجارة الدولية الميسرة، علي حسن سالم ص180 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص39. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص46 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1097 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد، يوسف الجعلي ص72 ؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص26. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص180-181 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص39-40 ؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ، ص26-27. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1097. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص45. 


(�) 	 خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص40 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم، ص181 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص72. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1098. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص45.


(�) 	دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص31 ، (بحث غير منشور) ، التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص180 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص39 . 


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث  . 


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 7/87 ، 88 .


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1097 ؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د . حسن دياب ص46 ؛ وانظر : ص(326) من هذا البحث .


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/384 . 


(�) 	انظر : ص (174) من هذا البحث  .  


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، على حسن سالم ص180-181 ، خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص 39-40 ، مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ، ص26 ، 27 . 


(�) 	 انظر : ص (759) من هذا البحث . 


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص 221.


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص221.


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 6/296 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ، ص24، 250. 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، نجوى كمال أبو الخير ص297.


(�) 	 المصدر السابق ، ص218. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص50. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص255. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص258 –259 ؛ وانظر هذا التقسيم في البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، نجوى كمال أبو الخير ، ص304-305. 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، د. نجوى كمال أبو الخير، ص302. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص50 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص255. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص256 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ، ص255-257 . 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، د. نجوى كمال أبو الخير ص219. 


(�) 	 المصدر السابق ، ص219 ، 220 .


(�) 	 المصدر السابق ، ص221. 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، د. نجوى كمال أبو الخير، ص221.


(�) 	 المصدر السابق ، ص301. 


(�) 	 المصدر السابق ، ص302. 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، د. نجوى كمال أبو الخير، ص302.


(�) 	 المصدر السابق ، ص303، 304. 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، د. نجوى كمال أبو الخير، ص221. 


(�) 	 المصدر السابق ، ص297. 


(�) 	 المصدر السابق ، ص298. 


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، د. نجوى كمال أبو الخير، ص298.


(�) 	 المصدر السابق ، ص300.


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، د. نجوى كمال أبو الخير، ص300.


(�) 	 المصدر السابق ، ص300، 301.


(�) 	 البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، د. نجوى كمال أبو الخير ص305، 306 (بتصرف).


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (315، 316) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . علي جمال الدين عوض ، ص58 ، 59 ، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي ، د. نجوى أبو الخير ص304، 305. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص50.


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 7/82 ، 83 .


(�) 	 الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات ، باب الكفالة رقم الحديث (2406) ، سنن ابن ماجه 3/141 ، وأخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب البيوع ، باب في استخراج المعادن ، صحيح سنن المصطفى ، أبو داود 2/82 .


(�) 	 انظر : ص (666) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص52. 


(�) 	 دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص105. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص52 حاشية رقم 2. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1093 ، 1105 ، 1111 . 





